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  إهداء
 

  .......ربي قربا إلى 

  ......حباالنبي صلاة االله وسلامه علیه  إلى

  ..........الأحبة مهاتناوأ آبائنا إلى

  .بالصحة والعافیة یمتعهم أناالله تعالى  اسأل

  ....كل باسمه الأهلجمیع  إلى

 اءبدون استثن والأحباء الأصدقاءكل  إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 شكر وعرفان

 
  ..اللھم لك الحمد على واسع فضلك وجزیل عطائك

أحمد : الأستاذةنا تا ومشرفتنغ العرفان إلى أستاذل الشكر وبالیسرّنا أن نتوجھ بجزی

نا على الخیرة معینة ل النا طریق البحث الوعر وكانت توجیھاتھ تي عبدّ تال، بومعزة نبیلة

الذي نتمنى  عمار بوضیاف: وكذا نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ، السیر قدما في ھذا العمل

 .لھ الصحة والعافیة

 ..لكرام الذین كانوا سندا لنا مادیا ومعنویاوالشكر لآبائنا وأمھاتنا ا

 بوراس منیر،: الأستاذ ؛لجنة المناقشة تقدم بالشكر الجزیل لأعضاءنكما 

 .لھذا البحث معلى قراءتھ مقران ریمة: ةوالأستاذ

، ثم الشكر لكل زملائنا الأفاضل على مساندتنا في تسھیل بعض أعمال ھذا البحث

 .فلھم جمیعا صادق الدعاء
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  :مقدمة  

یكتسي موضوع البیئة أهمیة بالغة في الحیاة الاجتماعیة لارتباطها الوثیق بصحة   

عقد المشاكل التي تعاني أوهي تعد من  ،أخرىوالحیوان والنبات من جهة  ،الإنسان من جهة

برز المشاكل المطروحة أفلقد أصبحت من  ،منها الدولة بصفة عامة والأفراد بصفة خاصة

، في وقتنا الحاضر وخاصة بعد التقدم الهائل الذي شهده العالم من تكنولوجیا وثورة صناعیة

بالسلب  أخرى عاد كذلك جهةساهم في رقي الإنسانیة وتطور الفكر من جهة ومن  ا ماذوه

 .على البیئة

برز البلدان التي عانت من التلوث البیئي قبل الاستقلال أالجزائر من  تعتبرحیث     

 . اتیلأنها لم تكن تهتم إلا بالشأن السیاسي وتكوین الجیش إلى غایة السبعین

ع النمو الذي تناسب طردیا م ،ومع تزاید السكان وظهور ما یعرف بالانفجار السكاني    

تحولات اقتصادیة عرفت تزایدا كبیرا في لذي صاحبه ظهور مشاریع صناعیة و الاقتصادي ا

ة ذات التي اتخذت شكل المؤسسات والشركات التجاریة والصناعی ،عدد الأشخاص المعنویة

وتحقیق ما یعجزون عن  ة،العبء على الأشخاص الطبیعی خفیفإمكانیة مالیة عالیة لت

  .تحقیقه

وطرح او  ت دون ترخیصآإنشاء منشو  قانونیةالغیر ماكن الأرمي النفایات في  إنّ        

هم المشاكل التي تعاني أعقد و أمن  تفریغ مواد ملوثة في المیاه البحریة القاء او سكب او

ا لجأت الدولة لإنشاء مراكز ذلالفكري، الاجتماعي  ا لعدم الوعيذویرجع هالجزائر، منها 

بإعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات والوكالة الوطنیة وذلك  ،متخصصة بحمایة البیئة

 بیئیة زادت جهود الدول للحد منظهور مشاكل و  الظاهرةهذه  تطوررا لونظ ،لرمي النفایات

كان أولها ، المؤتمرات الدولیة والاتفاقیات لك بانعقاد العدید منذو  ،الممارسات الصادرةهذه 

ثم تلاه انعقاد مؤتمر الأمم ، 1972في ستوكهولم بالسوید مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة 

والمعروف بمؤتمر قمة الأرض ، 1992دیجانیرو بالبرازیل عام یو المتحدة الثاني المنعقد بر 

 10-03نون القا 1983 سنة صدر أول تشریع بیئيأوعلى غرار المشرع الجزائري الذي 

  .المتعلق بحمایة البیئة
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 :أهمیة الموضوع :ولاأ  

تظهر أهمیة هذه الدراسة من خلال تناولنا لأحد الجوانب المهمة المتعلقة بالمسؤولیة     

  :تأتي هذه الأهمیة من جانبین، و الجزائیة للشخص المعنوي في تلویث البیئة

ة حیث ترتكز هذه الدراسة على بیانها لموضوع المسؤولیة الجزائی :الأهمیة النظریة    

 .للشخص المعنوي في تلویث البیئة

أو  وأیضا لعدم الاهتمام بالأشخاص المعنویة وما تقترفه من جرائم سواء عرف الجاني   

وتوقیع الجزاء  ،كما أن الدولة حریصة على إلقاء القبض على مرتكبي الجریمة ،لم یعرف

الإقصاء من أو  عقوبة تكمیلیة كالحجرأو  المصادرةأو  سواء كانت عقوبة أصلیة كالغرامة

 فإنها یجب أن تكون حریصة كذلك على جبر الضرر الذي ألحقته، إلخ...ةالصفقات العمومی

قیام ن أحكام أو ، صحة الإنسان من جهة أخرىو  الأشخاص المعنویة بالبیئة من جهةهذه 

عقد وأدق المواضیع التي لم تستقر وتتضح بشكل أمن  ه الأشخاصذلمسؤولیة الجزائیة له

  .ضمازالت یتخللها الكثیر من الغمو  إذجلي 

 شخاصللأ الجزائیة الدراسة إلى الإحاطة بالمسؤولیةهذه  تهدف :العملیة الأهمیة    

هذه  كذلك لتغطیة الأضرار الناجمة عنو  ،العملیة لحمایة البیئةو  الأسالیب القانونیةو  المعنویة

 ،وما ترتكبه من جرائم ضد البیئة ،ما تسببه من أضرار على البیئةو  ،الأشخاص المعنویة

هذه  ه المشاكل من خلال سن قواعد قانونیة ومراقبةذإیجاد حلول جذریة واقعیة لهومحاولة 

  .الأشخاص بصورة دائمة

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیا      

تمت معالجة موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التلوث لأسباب     

  :یلي متعددة أهمها ما

  هذا الموضوع لاختیار افعتنمن أهم الأسباب التي د: الأسباب الذاتیة-1

مما دفعنا إلى ، من قبل الباحثین ملاحظة عدم تناول هذا الموضوع بصفة مستقلة )ا 

 .الإحاطة بها من كافة الجوانب التي تم إغفالها سابقاو  تبني هذه الدراسة
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 ،الشخصي للمواضیع المتعلقة بالبیئة ومسؤولیات الأشخاص المعنویة عنها نامیول )ب

مما ولد عندنا دافع شخصي ، هؤلاء الأشخاص للمسؤولیة الجزائیة خضعتوكیف 

  للغوص أكثر فیه

 : الأسباب الموضوعیة -2    

كون أن هذه الدراسة على قلتها ، الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بالتفصیل ندرة )1

 .قد عالجت جزئیات مختلفة من الدراسة دون الإلمام بعناصر الموضوع المدروس ككل

الأشخاص المعنویة ومن أهمها وأبرزها هذه  لجرائم التي ترتكبهاالفت الانتباه إلى كثرة  )ا

وسكان الجزائر  ،وأخطرها جریمة رمي النفایات التي یعاني منها سكان العالم بصفة عامة

أو  طرح ت المصنفة وجریمةآا راجع لعدم الوعي الفكري وكذلك المنشذوه ،بصفة خاصة

 ، ومااللاتي تهدف إلى الإخلال بالتوازن البیئي في المیاه البحریة اد ملوثةسكب مو  أو إلقاء

 .الدولة عن هذه الجرائم  إغفالمدى 

ه ذوأحكام المسؤولیة الجزائیة له ،من هذا الموضوع محاولة بیان موقف القانون )ب

 .خاصالأش

  :إشكالیة الموضوع :ثالثا    

بل وصلت ومست الأشخاص  ،ة البشریة فقطجریمة التلوث لیست من نتاج الحیاإن       

 القوانین الوضعیة اتفقت على ضرورة مساءلةو  كل من التشریعات السماویة إذ أنّ ، المعنویة

ئة وخاصة تلك الجرائم المتعلقة بالبی، الأشخاص على الجرائم المرتكبة من طرفهاهذه 

 أو إلقاءو ا یمة طرح دون ترخیص، وجر  ت المصنفةآالمنشإقامة أو  كجریمة رمي النفایات

 أمام عجز الوسائل المتقدمة في محاربة جریمة التلوثو  ، في المیاه البحریة سكب مواد

المسؤولیة الجزائیة في حق هذه  علیه نشأ اتجاه یرمي إلى تقریر إشباع حاجة المجنيو 

واعتمادا على ذلك یتم طرح الإشكالیة  .وإخضاعها أمام القضاء ،الأشخاص المعنویة

  :ئیسیة التالیةالر 

تمس  رائمالمعنویة للمسائلة الجزائیة بارتكابها ج الأشخاص إخضاعمدى یتم  أي إلى -

 ؟ البیئة
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  :تساؤلات عدیدة من بینهاح طر  تم ومن خلال هذه الإشكالیة الرئیسة    

 وخصائصها؟ما مفهوم الأشخاص المعنویة  -

 ؟طبیعتها القانونیةوما  -

 ما هي أنواع الأشخاص المعنویة؟ -

 ؟یة الجزائیة للشخص المعنويمن المسؤول ما موقف القانون الوضعي -

هي الشروط التي یجب توفرها حتى یسمح بالمسائلة الجزائیة للشخص المعنوي  ما -

 ؟بارتكابه جریمة تمس البیئة

 الأسانید التي تستند علیها مسؤولیة الأشخاص المعنویة عن التلوث؟و  الأسس هي ما

 ؟یمة التلوث ر عن ج إجراءات المتابعة للشخص المعنوي و الموضوعیة الأحكامهي  ما -

 ؟ما العقوبات الجزائیة التي قررها المشرع الجزائري -

  المنهج المتبع :رابعا    

  .تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي    

 ذلك من ناحیة استعراضو  ،تم الاعتماد علیه الوصفي التحلیليبالنسبة للمنهج     

بیان فكرة و  ،ثم التطرق إلى أنواع الأشخاص المعنویة ،حدید مفهوم الأشخاص المعنویةتو 

الاعتماد ، و عن جریمة التلوث ةالتزام الدولة بمساءلة الأشخاص المعنویة عن الأضرار الناشئ

ما حققته من  للتعرف على ،تستوجب عملیة التحلیل الآراء الفقهیةو  على المواد القانونیة

وما مدى تطبیق القواعد القانونیة  ،ار مسؤولیة الشخص المعنوي عن التلوثضمانات لإقر 

  .  الشخص المعنوي ىعل

 هداف الدراسة: خامسا    

  : لدراسة إلىا یهدف هذا الموضوع محل 

  . الأشخاص المعنویة تعــــــــــــــــــریفبیان   -

  .المعنویة  الأشخاص أنواعمعرفة  -

  .لجزائیة للشخص المعنوي الآراء الفقهیة حول المساءلة ا بیــــــــــــــان فكــــــــــــــرة -
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  .معرفة موقف المشرع الجزائري تجاه المساءلة الجزائیة  -

  .مدى امتداد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عند ارتكابها جرائم تمس البیئة  معرفة-

 .عن التلوث  المعنویةشخاص للأأحكام المسؤولیة الجزائیة -

والخلاف القائم  ،خاص المعنویة عن التلوثي تقوم علیها مسؤولیة الأشتدراسة الأسس ال -

  . حول معرفة الجرائم المرتكبة من طرفها والعقوبات المقررة لها

  :الدراسات السابقة: سادسا    

فلم یتم العثور على دراسة  ،المتخصصة قلیلة جداو  كانت الدراسات الأكادیمیة    

حصول علیه من بعض ال إلا ما قد تمّ ، متخصصة تتناول مسؤولیة الأشخاص المعنویة

  . المؤلفات العامة

  :صعوبات الدراسة :سابعا    

  : واجهتنا بعض الصعوباتا الموضوع ذدراسة ه في ضل    

   . كون الموضوع واسع صعب التحكم فیه  -

  :خطة الدراسة: ثامنا    

   من خلال معالجة موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنویة عن التلوث تمت    

  :فصلین ل التطرق

: الأولالمبحث  مبحثین، إلى،الذي تم التطرق فیه )ماهیة الشخص المعنوي( :الفصل الأول

 )القانوني للمسؤولیة للشخص المعنوي المفهوم(:المبحث الثاني،و)مفهوم الشخص المعنوي(

أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن (فیه  تناولنا :لفصل الثانيلاما بالنسبة 

الموضوعیة عن الجرائم  الأحكام( :الأولالمبحث  مبحثین، إلىالتعرض فیه  ،الذي تم)التلوث

العقوبات الجزائیة المقررة للشخص (: المبحث الثاني، )من طرف الشخص المعنويالمرتكبة 

 . )المعنوي عن التلوث

    



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة الشخص المعنويماهی

  مفهوم الشخص المعنوي: الأولالمبحث   

 المفهوم القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :لثانيالمبحث ا  
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التي  یعرف بالمشاریع والشركات ظهر ما شهدهنالذي  وللتقدم التكنولوجي نظرا للتطور      

حیث تم  ،وقد عرفت بالشركات المدنیة والتجاریةالمعنویة،  بالأشخاصعرفها المشرع 

  المساءلة الجزائیة إلى إخضاعهاخاصة حیث تم  وأخرىة عام أشخاص معنویة إلىتقسیمها 

في تطور القانون  أخرىتمثل في عصرنا هذا نقطة تحول التي  مجرمة أفعاللارتكابها 

 ولیدة العصر، أیضاالجنائي، وان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة هي 

یسببه هؤلاء  العالم المتطور الیوم ومامن تغیرات والتي تسبب بها الأخیر لما یشهده هذا 

   .خلال الاعتراف لها بالشخصیة القانونیةأضرار على البیئة، وذلك من من  الأشخاص

 الى ثم نتعرض ،)كمبحث أول(مفهوم الشخص المعنوي  سنتناولسبق  ومن خلال ما 

  ).كمبحث ثاني(المفهوم القانوني للمسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي 
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  مفهوم الشخص المعنوي : المبحث الأول       

القانونیة الحدیثة التي تواضع علیها  من التعابیر، یعتبر مصطلح الشخص المعنوي  

وقد ورد هذا ، ثم نقلها عنهم بعض الفقهاء في كتاباتهم الفقهیة، القانونیون المحاضرون

الشخص الاعتباري إلى المصطلح بتسمیات عدیدة ومتنوعة تصب كلها في هذا السیاق ك

الشخص الافتراضي ولكن الذي اتفق علیه بإجماع فقهاء القانون الجنائي هو الشخص 

المطلب ( غیر أن الإلمام بفكرة الشخص المعنوي لا تأتي إلا من خلال التطرق إلى، المعنوي

الشخص المقصود " بتعرضنا الىوذلك  وخصائصه الشخص المعنوي، تعریف )الاول

  )كفرع ثاني(، خصائص الشخص المعنوي )كفرع أول( "المعنويب

       تعریف الشخص المعنوي وخصائصه: المطلب الأول

یعرف أن الشخص المعنوي في نظر القانون هو كائن یصلح لتلقي الحقوق وتحمل   

الشخص (للإنسان ، في التشریعات الحدیثة، والشخصیة القانونیة لا تثبت، الواجبات

الأموال التي یجمعها أو  أیضا لمجموعات الأشخاص الطبیعیة بل تثبت، فقط) الطبیعي

وبذلك نتطرق ، 1الاعتباریةأو  وتسمى تلك المجموعات بالأشخاص المعنویة، غرض واحد

  .   )فرع ثاني(، خصائصه) فرع أول(تعریف الشخص المعنوي : إلى فرعین

         

  : المقصود بالشخص المعنوي: الفرع الأول   

  ) الإنسان(ات الحدیثة هناك نوعین من الأشخاص هما الشخص الطبیعي وفقا لتشریع  

  .2والشخص المعنوي

لم تتفق الآراء الفقهیة حول تعریف موحد للشخص المعنوي بل اختلفت باختلاف   

  . 3مشاربهم السیاسیة ومذاهبهم القانونیة ونتطرق فیما یلي لبعض التعریفات

                                                           
 .   437، ص 2009،، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة )ط.د(محمد حسین منصور، نظریة الحق،  1
 438، ص نفسهمرجع ال 2
، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، شارع سویتر، الإسكندریة، )ط.د(رمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، 3

  .288، ص 2005



 ماهية الشخص المعنوي    الفصل الأول

8 
 

كل " أن الشخصیة المعنویة في القانون هي بالقول " عمار عوابدي"عرفه الدكتور  -1

مجموعة من الأموال ترصده أو  ،مجموعة من بالأشخاص تستهدف غرضا مشتركا

بحیث تكون هذه المجموعة من الأشخاص ، لمدة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین

أي أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق ، ومستقلا عن العناصر المالیة لها

الأموال مصلحة جماعة أو  لالتزامات بحیث لهذه المجموعة من الأشخاصوتحمل ا

 . 1مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص : بقوله" محمد الصغیر بعلي"عرفها الدكتور  -2

غرض وهدفه  ترصد لتحقیقأو  تتكاثف وتتعاون) أشیاء(مجموعة أموال أو  )أفراد(

أو  مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة ویقصد بالشخصیة القانونیة القدرة

  .obligation(2(وتحمل الالتزام  )droit(إمكانیته على اكتساب الحقوق 

الأموال تتحد من اجل أو  وهناك أیضا من یعرفها على أنها مجموعة من الأشخاص -

وهي كیان له أجهزة خاصة تمارس عملا ، ةمعترف لها بالشخصیة القانونی، غرض معین

معینا وان هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا 

 . كما یتمتع بأهلیة التقاضي، الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالیة خاصة به

اص وأموال وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصیة القانونیة على مجموعة أشخ -

القانون الخاص كالشركات أو  سواء في مجال القانون العام كالدولة والولایة والبلدیة

 . 3والجمعیات

الأموال تتحد وتتكاثف وتتعاون لتحقیق غرض معین أو  انه مجموعة من الأشخاص -

 .4مشروع ومعترف لها بالشخصیة القانونیة

  . یقوم علیها الشخص المعنويالتي ، ومن هذه التعاریف یمكن أن نستخلص الخصائص

   

 

                                                           
 .  182ص ، 1995مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ال)ط.د(القانون الإداري،  عمار عوابدي، 1
 .33، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص )ط.د(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري،  2
 .141، ص2007عمار بوضیاف، الوجیز، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور النشر والتوزیع، الجزائر،  3
  .36ص  ،محمد صغیر بعلي، مرجع سابق 4
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      يخصائص الشخص المعنو : لفرع الثانيا

یتمیز الشخص المعنوي بنفس الخصائص التي یتمیز بها الشخص الطبیعي وهي   

ولكن طبیعة تكوین الشخص المعنوي والغرض ، الذمة المالیة، الحالة، الموطن، الاسم

  .1ایرامنه یفي على هذه الخصائص طابعا خاصا ومدلولا مغ

 :اسم الشخص المعنوي  - أ

ویكون هذا الاسم بمثابة ، یكون للشخص المعنوي اسم یمیزه عن غیره من الأشخاص   

علامة خارجیة تبرر شخصیته وتتیح تعیینه ومنع اختلاطه بغیره من الأشخاص أو  عنوان

  . الاعتباریة

  . لمعنويالعنوان عند إنشاء الشخص اأو  ویتطلب القانون تحدید الاسم

ویكون لممثله دفع أي اعتداء علیه ، یحمي القانون حق الشخص المعنوي على اسمهو   

أدبیة نتیجة هذا أو  والمطالبة بالتعویض عما لحق الشخص من أضرار مادیة، من قبل الغیر

  . الاعتداء

كان لهذا الاسم في هذه ، اسما تجاریا یمارس التجارة تحته لمعنويوإذا اتخذ الشخص ا  

والنزول رغبة بوصفه احد العناصر المالیة  بهویكون قابلا للتعامل ، مالیةقیمة ، الحالة

  . 2للمنشاة التجاریة

  

 : موطن الشخص المعنوي  - ب

 أعضائهیكون للشخص المعنوي موطن خاص به متنقل ومتمیز عن موطن كل من    

نشاطه یمكن مخاطبة الشخص فیه بالنسبة لما یتعلق ب" ویعد الموطن مقرا قانونیا ، ومنشئیه

  .ویحدد بمقتضاه الاختصاص المكاني للمحاكم بالنسبة له، على نحو یعتد به قانونا

  

                                                           
    470محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  1
 .                          202، ص 2009، الجزء الثاني، برتي للنشر، )ط.د(عجة جیلاني، مدخل للعلوم القانونیة،  2
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هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته  لمعنويوكقاعدة عامة فان موطن الشخص ا    

ولیس ، ویقصد بهذا المركز المكان الرئیسي للنشاط القانوني والمالي والإداري، الرئیسي

  . 1یوجد في مكان مغایر لمركز الإدارة أنقلال الذي یمكن بالضرورة مركز الاست

         :حالة الشخص المعنوي - ج  

وإنما ، دینیة كالشخص الطبیعيأو  لا یتصور أن یكون الشخص المعنوي حالة عائلیة  

تقتصر الحالة بالنسبة له على الحالة السیاسیة أي الجنسیة وهي انتساب الشخص قانونا 

وتبدوا أهمیة ، وتؤكد تبعیته لها، جنسیة تربطه بدولة ما معنويشخص الفلل، لدولة معینة

  . معرفة الجنسیة لتحدید القانون الذي یحكم الشخص المعنوي

فقانون الجنسیة هو الذي یحكم نشأته ونظامه ونشاطه وانتمائه وتحدید ما یتمتع به من 

  .2مؤسسیهأو  وقد تختلف جنسیة الشخص الاعتباري عن جنسیة أعضائه، حقوق

   :الذمة المالیة للشخص المعنوي -د    

مؤسسیه تلك الذمة أو  یتمتع الشخص المعنوي بذمة مالیة مستقلة عن ذمم أعضائه  

حقوقه أو  ومؤدى ذلك أن أموال الشخص الاعتباري، بمجرد اكتسابه الشخصیة القانونیة

تج أن الشخص كما أن دیونه لا تضمنها إلا حقوقه وبذلك ن، تضمن الوفاء بدیونه

، المعنوي له ذمة مستقلة عن میزانیة الدولة ولها الحق في الاحتفاظ بالفائض من إیراداتها

والذمة المالیة للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالیة ، كما أنها تتحمل نفقاتها

  .3للأشخاص المكونین له

  : الأهلیة القانونیة للشخص المعنوي - ه   

العام بأهلیة قانونیة في الحدود التي رسمها القانون تمكنه من یتمتع الشخص المعنوي   

فیر أن هذه الأهلیة أضیق نطاقا من أهلیة الشخص ، اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

                                                           
                                    .                                        91عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  1
  .425، ص 2008مهند ولید حداد، خالد ولید حداد، علم القانون، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للتوزیع، عمان،   2
  .  93عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
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الطبیعي فهي مقیدة بممارسة التحریفات القانونیة التي تدخل في میدان نشاطه 

  .1وتخصصه

  :أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء :المعنوي إلى الشخص أهلیة یتم تقسیم وبذلك

القانونیة كالشخص ، طالما أن الشخص المعنوي یتمتع بالشخصیة :أهلیة الوجوب -

الطبیعي فإنه لابد أن یتمتع كذلك بأهلیة الوجوب أي صلاحیته لاكتساب الحقوق 

ونظرا لاختلاف الشخصیة الطبیعیة عن الشخصیة المعنویة فتكون ، والتحمل بالالتزامات

 . شخص المعنوي والتزاماته مختلفة عن أیة حقوقحقوق ال

، وهي صلاحیة الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونیة بنفسه :أهلیة الأداء -

 . لیس له تمیز بحكم طبیعته إذا لیست له بذاته إرادة المعنويوالشخص 

 

  : حق التقاضي للشخص المعنوي -و

كما یكون من حق الغیر ، قاضاة الغیرفله م، للشخص المعنوي العام أهلیة التقاضي  

القضاء للمطالبة  أمامرفع الدعاوي القضائیة  شخاص المعنویةللأ كما یجوز، أن یقاضیه

ویعبرون عن إدارته في  هینوبونأو  ویباشر هذا الحق أشخاص طبیعیین یمثلونه، بحقوقها

  . 2التقاضي

  

  أنواع الشخص المعنوي : الثانيالمطلب 

خاص المعنویة من خلال القانون العام والخاص إلى أشخاص معنویة یتم تقسیم الأش   

الأشخاص المعنویة العامة، : عامة، وأشخاص معنویة خاصة، حیث نتطرق في الفرع الأول

  . 3الأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الثاني

  

       

                                                           
                           .                               427مهند ولید حداد، خالد ولید حداد، مرجع سابق، ص   1
 .  204عجة جیلاني، مرجع سابق، ص  2
 101 عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص 3
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  : الأشخاص المعنویة العامة :الفرع الأول 

فهي شخص معنوي الأصل واستقلت عنها  ،1دولةویعلوا هذه الأشخاص جمیعها ال   

  .  باقي الأشخاص المعنویة والإقلیمیة والمصلحیة

من القانون المدني الأشخاص المعنویة حیث  492ذكرت المادة : الأشخاص الإقلیمیة-1

  .والبلدیةحددتها بالدولة والولایة 

قلیمها سلطات إذا كانت الدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة، وتمارس على إ :الدولة  - أ

 . ثلاث، فإن حدود هذه السلطات تنحصر في مجال إقلیم الدولة

  .  وتعتبر الدولة من أهم الأشخاص القانون العام، وتتمتع بامتیازات السلطة العامة

على أنها جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة : "یمكن تعریفها :الولایة  -  ب

بمرسوم رئاسي وبنص تشریعي عملا بأحكام المادة  والاستقلال المالي وتنشأ الولایة

 . من الدستور 10ف  122

 ویحدد اسم الولایة ومقرها بمرسوم یصدر بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة باقتراح   

  .  من المجلس الشعبي الولائي، وتتكون الولایة من مجموعة من البلدیات

  :وتتكون الولایة من هیئتین هما  

 . ي البلديالمجلس الشعب -

  .3المجلس الشعبي الولائي -

 

 

                                                           
تتمتع الدولة بالشخصیة المعنویة ذات طابع سیاسي وقانوني تخلو لها لقیام بأعمال سیادیة وإعمال إداریة، وتتكون : الدولة 1

سلطة تشریعیة وقضائیة وتنفیذیة، وتحتكم الدولة على جهاز إداري الدولة من شعب وإقلیم، وسلطة عمومیة حیث تتفرع إلى 

عمار :یتمثل في إدارة مركزیة تشمل رئاسة الوزارات المختلفة والإدارات المحلیة تشمل الولایات والدوائر والبلدیات ینظر

 .108بوضیاف، مرجع سابق ص
، مایو 31ن المدني في الجریدة الرسمیة ،عدد ، المتضمن للقانو 2007، مایو، 13المؤرخ في  05-07رقم  القانون 2

2007  

                                                                         
 .15/1990المتضمن قانون الولایة، ج ر عدد  1990أفریل  07المؤرخ 90/09القانون رقم  3
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على أنها جماعة "  01في المادة 1عرفها المشرع الجزائري من قانون البلدیة :البلدیة -ج

  ".إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویتم إنشاؤها بنص تشریعي

معنوي إداري  یقصد بالمؤسسة العامة الإداریة كل شخص: المؤسسات العامة الإداریة

یتمتع بالشخصیة المعنویة والهدف منها هو تأمین خدمة عمومیة ویخضع هذا الشخص 

المعنوي إلى القانون العام، ویقع تحت سلطة القضاء الإداري، وتنشأ المؤسسة العامة 

  . 2الإداریة بقرار من السلطة العمومیة

  : الأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الثاني

المعنویة الخاصة هي تلك الأموال أو الأشخاص التي تنشأ لتحقیق یقصد بالأشخاص   

غرض أو مصلحة شخصیة معینة، وقد تكون عامة أو خاصة وقد تنقسم حسب عرضها 

  : إلى ثلاثة عناصر هي كالتالي

هي مجموعة الأفراد الذین یكونون تنظیما یحقق مصلحة مشتركة عامة أو  :الجمعیات  - أ

من قانون الجمعیات  02والثقافیة، حیث نصت المادة  خاصة مثلا الجمعیات الخیریة

 . وأن تكون تسمیتها مطابقة له...الجزائریة أنه یجب إن یحدد هدف الجمعیة بدقة

تنشأ لتخصیص مال لمدة غیر  المعنویةوهي تلك الأشخاص  :المؤسسات الخاصة   -  ب

 . معینة

حدون تحقیق ربح ویمكن تعریفها على أنها مجموعة من الأشخاص یت :الشركات -ج   

  . 3مدینة، تجاریة: مادي حیث یمكن تقسیمها إلى نوعین

وهي تلك الشركات التي تقوم بأعمال لا یعتبرها القانون  :الشركات المدنیة -1      

 . 4التجاري أعمالا تجاریة مثلا كالاستغلال الزراعي، تربیة الحیوانات

                                                           
 1990/ 15: یة، ج ر عدد، المتضمن قانون البلد1990افریل  07المؤرخ  90/08قانون ال 1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )ط.د(عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون النظریة العامة للحق،  2

 .159، ص 2010
 .107عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
، 2010جامعة بسكرة، الجزائر، ). وراهأطروحة دكت(، دراسة مقارنة، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي إدریس قرفي،  4

 .09، ص2011
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تقوم على أعمال تجاریة یحكمها  وهي تلك الشركات التي :الشركات التجاریة -2      

 . القانون التجاري كعملیات البیع والشراء

  

  : بدورها إلى قسمین رئیسین الأخیرةحیث تنقسم هذه 

هنا تلعب شخصیة الشركاء الدور الأساسي في تكوین شركة  :شركات الأشخاص  - أ

جاء إذ : من القانون المدني 49الأشخاص، ولقد اعترف المشرع الجزائري في المادة 

 1....كل مجموعة من الأشخاص" فیها 

هنا لا یعتمد على الاعتبار الشخصي بل یعتمد كل الاهتمام على  :شركات الأموال   -  ب

الاعتبار المالي، بمعنى ذلك أن الشركة قوامها الحصص المقدمة من طرف الشركاء، 

 .2الذي یمثل رأسمالها

" ن المدني الجزائري إذ جاء فیها من القانو  49وكذلك اعترف المشرع الجزائري في المادة 

  ....." كل مجموعة من الأشخاص والأموال"

ق  715-592حیث نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بشركة المساهمة في المواد  

مكرر من  715تجاري ونظم كذلك الأحكام الخاصة بشركة التوجیه بالأسهم في المواد 

  . القانون التجاري الجزائري

  

  

  

  

   

 

 

 

                                                           
 .51، ص 1994، )ن.د(،)ط.د(إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الأول،  1
  .                                                                                          52المرجع نفسه، ص  2
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  :الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي: لثلمطلب الثاا

وبالتحدید حول الأسس التي بنیت علیها ، دار النقاش حول طبیعة الشخص المعنوي  

هل هي مجرد صیاغة قانونیة تم اعتمادها للوصول لعرض معین ، فكرة الشخص المعنوي

نظریة الشخصیة  )ع الأولالفر (وبذلك نتطرق في ، إما لها أسس من الحقیقة والواقع

 )ثالث فرعك (، نظریة الحقیقة في تأصیل الشخصیة المعنویة )ع ثانيكفر (، الافتراضیة

  . النظریة المنكرة للشخصیة المعنویة

 

  نظریة الشخصیة الافتراضیة : الفرع الأول

یرى أصحاب هذه النظریة أن الشخص المعنوي ما هو إلا محض افتراض ولیس له   

استند هؤلاء في تأجیل نظریاتهم للشخص المعنوي لفكرة الحق في حد و  1أساس من الواقع

وهو ما یقتضي وجود الإدارة والإدراك والتمیز وهذه المزایا لا توجد ، ذاتها كونها سلطة إداریة

  .2إلا عند الشخص الطبیعي

ویترتب على الرأي نتیجة هامة تتمثل في أن الشخصیة المعنویة كمجرد افتراض   

 ،رفضهاأو  یلجا إلیه المشرع الجزائري إلا حینما یرى ذلك لازما فیستطیع منحهاقانوني لا 

وإن منحها یحدد محتواها بحیث یكون خضوع الشخص المعنوي للمشرع تاما في نّشأته وفي 

الحقوق التي یرید الاعتراف له بها وبكلمة موجزة إذا كان كمال الأهلیة هو القاعدة بالنسبة 

  .3فإنه الاستثناء للشخص المعنويللأشخاص الطبیعیین 

فالشخصیة المعنویة لیست سوى حیلة قانونیة مخالفة للحقیقة یلجأ إلیها المشرع حینما یرى 

ذلك لازما فإرادة المشرع هي ما تنح لها الأهلیة والغرض والمصلحة ویترتب عن الصفة 

  : الافتراضیة للشخص المعنوي النتائج التالیة

لمعنوي بإرادة المشرع فهو الذي یأذن له بالوجود ویمنح له ارتباط وجود الشخص ا   

  .الشخصیة القانونیة وتبدأ ولادة هذا الشخص من الیوم الذي أصدرت فیه الدولة قرار إنشائه

 . ارتباط نهایة الشخص المعنوي بقرار من المشرع -1

                                                           
 .                                                                          92بق، ص عمار بوضیاف، مرجع سا 1
  .                                                                      234رمضان ابو السعود، مرجع سابق، ص  2
 .154عبد المجید زعلاني، المرجع السابق، ص  3
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له بالوجود ویمنح له  یأذنالمشرع فهو الذي  بإرادةارتباط وجود الشخص -2

فیه الدولة قرار  أصدرتولادة هذا الشخص من الیوم  وتبدأ، یة القانونیةالشخص

  . إنشائه

ارتباط حدود الأهلیة للشخص المعنوي بإرادة المشرع حیث قد یمنحها الأهلیة  -3

 .  لمباشرة كافة التصرفات وقد یقید هذه الأهلیة في تصرفات معینة

الإدراك ویعفیه من اعتبار الشخص المعنوي شخص افتراضي ینزع عنه  نإ -4

 المسؤولیة أي یقع فقط على الأشخاص الطبیعیة سواء كانت هذه المسؤولیة مدنیة

 . 1جزائیةأو 

  : ولقد تعرضت هذه النظریة الافتراضیة للعدید من الانتقادات یمكن حصرها فیما یلي  

ر دوره تضیف الانتقادات لهذه النظریة أن القانون لا یخلق الشخصیة المعنویة إنما یقتص

إن الكائنات "جوهر نظریة الافتراض بقوله " میرلان "على الاعتراف بها ویوضح الفقیه 

  ". بمفهومها القانوني لها دون سواها تقریر الحقوق، الآدمیة هي الأشخاص فقط

ویتضح من هذه النظریة في توصیات المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في 

بمناسبة مناقشة موضوع الشخص المعنوي حیث اتجه هذا المؤتمر إلى ، ◌ّ  1957أثینا عام 

الأخذ بالرأي الغالب الذي یقول أن الإنسان وحده هو الذي یعتبر أهلا لاكتساب الحقوق 

فرضا قانونیا من صنع أو  إما الشخص المعنوي فلا یجدر أن یكون خلقا، وتحمل الواجبات

  . خاصةأو  مصالح عامة اقتضته الضرورة العملیة لتحقیق، المشرع

  .2وكذلك یأخذ على هذه النظریة أنها عجزت عن تفسیر وجود الشخصیة القانونیة للدولة

  

  

  

  

                                                           
 .183بق، ص عجة جیلالي، مرجع سا 1
  .                                                                       238رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 2
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    :نظریة الحقیقة في تأصیل الشخصیة المعنویة: لفرع الثانيا

یرى أنصار هذه النظریة أن الشخصیة المعنویة تفرض نفسها كحقیقة فالشخص   

ورا لا یمكن الاستغناء عنه في حیاة الدولة بل أن لها إرادة المعنوي كیان اجتماعي یلعب د

  .1بحیث توجد إرادة جماعیة وهدف تأسیس الشخصیة المعنویة، متجهة نحو هدف معین

وإذا كان حقا أن الشخصیة المعنویة لا یمكنها ممارسة الحقوق بنفسها وإنما بواسطة   

 تتناقض مع الحقیقة القانونیة للأشخاص الأجهزة القائمة بإرادتها إلا أن الضرورة الفنیة لا

ومما یؤكد هذا الرأي أن الأشخاص الطبیعیین لا أحد ینكر حقیقة شخصیتهم ، المعنویة

وینتهي أصحاب هذه النظریة إلى أن كل تجمع مستقل ، كالقصر والمحجور علیهم ّ ، القانونیة

  .2ملة بقدر الإمكانیجب أن یتمتع بقوة القانون بالشخصیة القانونیة التأهیلیة الكا

   

  : النظریات المنكرة للشخصیة المعنویة: الفرع الثالث       

أن ، هناك تیار یطعن في الشخصیة المعنویة ولا یجد مبررا لوجودها ویقول أصحابه  

وعلى القانون یجب أن یترك الحیل ، النظریة التقلیدیة صحیحة في تأسیسها للشخص المعنوي

بل تكمن في ، ني أنه لا یوجد إلا أفراد منعزلین والحقیقة عكس ذلكوهذا یع، والافتراضات

ولا یمكن حجب هذه الحقیقة ، التضامن بین بني الإنسان والاعتراف بالمصالح الجماعیة

وهي الشخصیة المعنویة وإنما یجب أن تؤسس ، فكرة أساسها فردي إلىواللجوء  بالافتراض

  . الحقوق لنظام قانوني جماعي

في حین أن ، ذه النظریة تهتم في نظرتها إلى الشخص المعنوي بالمال لوحدهثم إن ه  

المال لا یشكل العنصر العام في كثیر من الحالات كما هو الحال بالنسبة للدولة بمالها من 

وكذلك الحال النسبة للنقابات ، حقوق السلطة وما تسعى إلیه من أغراض غیر مادیة

  . لاجتماعیةواوالجمعیات العلمیة والثقافیة 

                                                           
 .                                                                         155عبد المجید زعلاني، مرجع سابق،  1
  .                                                                          175 عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 2
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الشخص المعنوي عن الأفراد  استقلالوأخیرا فإن فكرة الشخصیة المعنویة تعلن   

وهذا الأمر لا یمكن أن تحققه بذاتها فكرة الملكیة ، واستقلال ذمته عن ذممهم، المكونین له

  .1المشتركة

الموجهة لنظریة الشخص المعنوي  الانتقاداتومن خلال ما سبق یمكن القول أن كل   

لم تهدم الأهمیة العملیة باعتبارها بناء قانوني ضروري للعمومیة والاستمراریة الذین تقتضیهما 

ولكن ضروریاتها لا تقف عائقا ، ولذلك أخذت بها تقریبا كل التشریعات، المصالح الجماعیة

فالشخص الطبیعي ذاته له نظامه ، بها وتنظیمها للاعترافدون تدخل السلطة العامة 

   . القانوني

، إن نظریتي الافتراض والحقیقة تلتقیان في التأكید على ضرورة هذا البناء القانوني  

لطة العامة ففي ولكن خلافها یحدث عند تحدید مدى دور الس، الذي هو الشخص المعنوي

  . تحاول نظریة الحقیقة أن تحد من دورها، التدخل الواسع للدولة الافتراضحین تبرر نظریة 

   

  ريموقف المشرع الجزائ: لرابعالفرع ا    

  : من التقنین المدني الجزائري التي تنص على ما یلي 492من خلال نص المادة     

  : الأشخاص الاعتباریة هي

 . البلدیة، الولایة، الدولة -

الشركات المدنیة والتجاریة الجمعیات ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

 .الوقف، والمؤسسات

وتنص المادة ، الأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیةأو  ن الأشخاصكل مجموعة م -

یتعین القانون الشروط التي یجب توافرها : "ن المدني الجزائري على ما یليمن التقنی 513

لتأسیس مؤسسات الدولة والمنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة والمجموعات مثل الجمعیات 

وغیرها في القانون الجزائري نجده یفرق ، ه النصوصوالتعاونیات ومن خلال استقرائنا لهذ

                                                           
 .                                                                     443محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  1
  القانون المدني 49المادة :ینظر 2
  .قانون المدنيال 51ینظر المادة  3
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طرحه بفكرة الشخصیة المعنویة نظرا لأهمیتها القصوى والفعالیة ودورها الكبیر كأداة فنیة 

وقانونیة في التنظیم الإداري الجزائري ویبدوا من مضمون النصین السابقین وكذا من 

" الاعتباریة"طلح الأشخاص طریقة الصیاغة والعبارات المستعملة مثل استعمال مص

أن " أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة أو  كل مجموعة من الأشخاص"وكذلك 

المشرع الجزائري یمیل بالأخذ بنظریة المجاز والافتراض القانوني في تكییف طبیعة فكرة 

  .  الشخصیة المعنویة
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   :الجزائیة للشخص المعنوي لمسؤولیةبمفهوم القانوني ل: المبحث الثاني  

، إن الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لیست فكرة ولیدة العصر الحدیث  

وكذلك أقربها القانون الفرنسي القدیم ، ولكن هي فكرة قدیمة تعرض إلیها القانون الرماني

ادرة من خلال العقوبات التي وقعها برلمان باریس بحرمانه من الحق في الوجود ومص

  .1ذمته المالیة

نظرا للتطور الذي شهده العالم والمجتمع في جمیع النواحي ظهرت العدید من   

المعنوي في المجتمع من خلال دوره ، المشاریع الضخمة مما أدى إلى تأكد فكرة الشخص

فكلما كان ذلك الدور هاما وكبیرا كلما كان ، في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

ولا ننكر انه هناك تضارب في الآراء الفقهیة حول هذه ، المسؤولیة الجزائیة أهم نطاق

المسؤولیة فهناك من ینكر هذه المسؤولیة وهناك من یؤیدها فالمسؤولیة الجزائیة تقع على 

عاتق الشخص المعنوي إذا ارتكب جریمة یكون هو الطرف الرئیسي في ارتكابها ولا 

  .2ها یجب التأكد من توافرها لقیام هذه المسؤولیةننسى أن هناك شروط موصى علی

تعریف  )المطلب الأول(، وبناءا على ذلك یتم تقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب  

موقف  )المطلب الثاني(، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن تلویث البنیة وإقرارها

شروط  )المطلب الثالث(، ئةالفقه من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن تلویث البی

  .قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة ،ان بامونلقم 1

 . 85-76، ص 2011 -2010الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .11، ص)س .د(زائر، ، دار الهدى، عین ملیلة، الج)ط.د(ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، صمودي سلیم، المس 2
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   لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويتعریف ا: المطلب الأول    

  عن  یمكن مساءلة أي شخص انه لا، شخصیةالمن المعروف أن المسؤولیة الجزائیة   

ة تعتبر من المبادئ الأساسیة وهذه الفكر ، جریمة لم یرتكبها ولم یشترك فیها كأصل عام

فمن المقرر في التشریعات الجنائیة أن الإنسان لا یسأل إلا على ، في المواد الجنائیة

 سنتعرض الذي وقع في الجریمة والتي ینص علیها القانون دراسة المسؤولیة الجزائیة مما

ناول سیت )كفرع اول( المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الشریعة الإسلامیة

   .)كفرع ثاني( المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وإقرارها في القوانین

   المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول  

تذهب الشریعة الإسلامیة إلى عدم الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص    

بالإدراك والإرادة الذاتیة اللذین هما قوام  المعنویة لأنها ترى أن هذه الأشخاص لا تتمتع

والأساس الذي تقوم علیه عدم مسؤولیة الشخص ، المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

المعنوي في الفقه الإسلامي وهو ما ورد في نصوص القرآن الكریم التي تقرر أن الإنسان 

  .1"بَتْ رَهِینَةٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَ " لا یسأل عما اقترفه غیره قال تعالى 

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لاَ  ۚ◌  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ "وقال أیضا عز وجل   

  .2" ◌ٰ یُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

فاعتبرت الفقهاء ، وقد عرفت الشریعة الإسلامیة من یوم وجودها الشخصیات المعنویة  

أو  وجعلت هذه الجهات، ت المال وكذلك المدارس والملاجئ والمستشفیات وغیرهابی

  . الشخصیات المعنویة أهلا لتملك الحقوق والتصرف فیها

الأشخاص أو  ولكن إذا وقع فعل المجرم على من یتولون هذه المصالح والهیئات  

  .3المعنویة فإنه معاقبته جنائیا ولو كان یعمل لصالح الشخص المعنوي

  

                                                           
  38سورة المدثر، الآیة  1
  .                                                                                            18سورة فاطر، الآیة  2
           .                                                                    15صمودي سلیم، مرجع سابق، ص  3
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   المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون وإقرارها: الثاني الفرع  

تبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة بمیلاد هذا الشخص     

الذي حدد القانون الوقت ، على خلاف الشخص الطبیعي، وتنقضي بانقضاء حیاته

ومن المعروف أن المسؤولیة الجنائیة  ،المناسب الذي یمكن مسائلته عن أفعاله وتصرفاته

وبمعنى آخر فإن من لا یساهم في جریمة معینة یكون ، 1ةتقوم على مبدأ شخصیة العقوب

بمنأى عن العقاب وتتحدد المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال الإجرامیة في القانون سواء 

یط ومن خلال هذا التعریف البس، 2ةبصورة غیر عمدیأو  ارتكبت بصورة عمدیة

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي سوف نتطرق إلى إقرارها تهما في التشریعات 

  . المختلفة

 

 : إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في التشریع الأمریكي -1

، إن للقضاء الأمریكي دورا هاما في إرساء قواعد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  

كالقانون ، حكام یقر فیها المشرع الأمریكي هاته المسؤولیةحیث تم إصدار عدة قواعد وأ

وكذلك ، والتشریع المتعلق بتنظیم إنتاج وتداول المواد الخطرة، الخاص بحمایة المستهلك

أقر المشرع الأمریكي المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تلویث البیئة 

، ایة الماء من التلویث وحمایة الهواءوذلك في قوانین خاصة منها القانون الخاص بحم

ولقد أقر القضاء مسؤولیة الشركات والهیئات عن الجرائم التي تقع بالترك لعدم قیامها 

  .3بواجباتها التي یفرضها عللیها القانون

إن القضاء من أقدم التشریعات التي إعترف بالمسؤولیة الجزائیة : لبریطانياالتشریع  -

، المسؤولیة في جرائم الامتناعبهذه ف القضاء البریطاني حیث اعتر ، للشخص المعنوي

وجرائم الإزعاج والأمن العام وهي من الجرائم التي استقر القضاء البریطاني على مساءلة 

 . الشخص المعنوي عنها وكذلك جرائم تلویث البیئة الضارة بصحة العامة

                                                           
                                                                               17صمودي، سلیم، مرجع سابق، ص  1
 .  18المرجع نفسه، ص  2
 .86-85لقمان بامون، مرجع سابق، ص  3
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حمایة البیئة البحریة من بشأن  1981لذا قرر القانون الإنجلیزي لحمایة البیئة لسنة   

  . 1التلوث بالزیت ومساءلة الشخص المعنوي في المادة الثالثة منه

 

  :التشریع الفرنسي -

إلا أنه هناك ، لم یعترف المشرع الفرنسي بهذه المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

فرنسي لجرائم التلوث البیئي فقد نص المشرع ال، نصوص خاصة تقرر المسؤولیة الجنائیة

منها القانون الخاص بمكافحة التلوث ، على مسؤولیة الشخص المعنوي في قوانین خاصة

جویلیة 15وكذلك القانون الصادر في  07في المادة  1961أوت  2الجوي الصادر في 

 1945أوت  05والمرسوم الصادر في  24الخاص بطرح النفایات في المادة  1975

مساءلة  01ة والإعلام والنشر حیث أقرت المادة المتعلق بالمؤسسات الصحفیة للطباع

المتعلق بمكافحة التدخین  1991جانفي  10ونص القانون الصادر في ، الشخص المعنوي

  . ومكافحة الكحول على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

   :التشریع الإیطالي -

فلم یكن یعترف بالمسؤولیة لم یختلف المشرع الإیطالي على باقي التشریعات اللاتینیة السابقة 

بها في بعض  اعترفالجنائیة للشخص المعنوي كأصل عام ولكن لا یمكن أن ننكر أنه 

التي ترتكب من الشخص المعنوي یسأل عنها ، كجرائم البیئة الاستثنائیةالقوانین والقواعد 

  .2جنائیا وفقا للقانون

  : التشریعات العربیة

 : التشریع التونسي -

ع التونسي في قواعده على المسؤولیة المزدوجة بین الأشخاص الطبیعیین لقد نص المشر 

وهو بدوره لم یقرها كأصل عام كباقي التشریعات ، والأشخاص المعنویة في الجرائم البیئیة

  . الآتیة

  

                                                           
                              .                                                 87، مرجع سابق، ص لقمان بامون 1
  .        355، ص 2009الإسكندریة،  ،، دار الجامعة الجدیدة للنشر)ط .د(عادل ماهر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئة،  2
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  :التشریع المصري -

   البیئة لقد أقر المشرع المصري المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة من الجرائم الماسة ب    -

-41- 35المتعلق بالبیئة في العدید من المواد  1994لسنة  4وذلك من خلال القانون رقم 

87-93-971. 

 : التشریع الجزائري -

بعض التدابیر الرقابیة والرادعة ضد  اخذالقضاء  أنمن قانون  2 219تقرر المادة 

  .المشاریع والشركات المساهمة وخاصة في مجال تلویث البیئة

، المشرع الجزائري یعترف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إثر تأثره بالمشرع أن إذ 

الفرنسي إلا أننا لا یمكن أن ننكر أن المشرع الجزائري قد أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص 

منه  56حیث نصت المادة ، 3المعنوي في بعض النصوص الخاصة بجرائم تلویث البیئة

  .4ةخص المعنوي إثر ارتكابه جرائم ماسة بالبیئعلى العقوبات المقررة للش

مكرر من قانون  51حیث أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التخصیص إذ تنص المادة   

یكون الشخص المعنوي مسئولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف " العقوبات 

، هذا هو مفهوم مبدأ وبالتالي، "ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكأو  أجهزته

 5لتخصیص أن الشخص المعنوي یسأل فقط على الجرائم التي یحددها القانون

 

  

  

  

  

                                                           
  .                                                                             90لقمان بامون، مرجع سابق، ص  1
، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو  8، الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66مر رقم الأ 2

  .الجزائیة، المعدل والمتمم
 .                       المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر  12المؤرخ في  09-01ینظر للقانون رقم  3
  .  352 عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص 4
  .                                                                                          420المرجع نفسه، ص  5
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  :موقف الفقه من المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي: المطلب الثاني    

حیث أنها لم ، لقد اختلف الفقه حول مسألة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  

لك جانب من الفقه من أنكر بشدة مساءلة الشخص المعنوي تجتمع على رأي واحد بل هنا

  . واعتبرت أن الشخص الطبیعي هو المسؤول عن الجرائم، عن الجرائم التي ترتكب من طرفه

أما بالنسبة للجانب المؤید قد أجمع على ضرورة مساءلة الشخص المعنوي جنائیا   

لنشاط والتعامل التجاري وإنشاء وما صحبه من تزاید في ا، نظرا للتطور الذي شهده العالم

شركات ومؤسسات ترتكز على تجمع الأفراد وهذا ما أدى إلى الدور الهام الذي تلعبه 

الأشخاص المعنویة في مجال الإنتاج والاستهلاك والتصدیر والتوزیع ولا یجب أن ننسى أن 

في ظهور لهذه الأشخاص المعنویة سلبیات كما لها إیجابیات حیث تمثلت هذه السلبیات 

العدید من الجرائم المرتكبة من طرفه وهي أكثر خطورة من الجرائم التي ترتكبها الأشخاص 

  . الطبیعیة

  .1لذا فإن الفقه الحدیث ألزم ضرورة مساءلة الأشخاص المعنویة ووضع أحكام جنائیة

   یعارض مسالةفهناك من ، ثلاثة اتجاهاتالفقه إلى  تجهوبناءً على ما سبق ا

هذه المسؤولیة للشخص المعنوي  یؤیدهناك فریق ، )أولفرع ك(شخص المعنوي مساءلة ال

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة  )ثالث فرعك( حهناك رأي راج، )فرع ثانيك(

  . للشخص المعنوي

  

  

  

  

  

  

                                                           
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة بلعسلي لویزة، 1

  .13، ص2014 معمري، تزي وزو، التخصص، قانون، جامعة مولود
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  الاتجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : الفرع الأول  

وقد ساد هذا الاتجاه في الفقه الجنائي طول  1تجاه التقلیديیسمى هذا الاتجاه بالا  

  .2وحتى الثلث الأول من القرن العشرین 19القرن التاسع عشر 

حیث انه أستند هذا الاتجاه المعارض إلى مجموعة من البراهین والحجج لعدم المساءلة 

  .الجزائیة للأشخاص المعنویة

   

  جازیة للشخص المعنوي المأو  الطبیعة الافتراضیة: أولا     

یرى أصحاب هذه الحجة أن وجود الشخصیة المعنویة ما هو إلا مجاز لا وجود لها   

  .ولیست لدیها إرادة یمكن أن تعبر بها عن نفسها، في الواقع والحقیقة

وهو ما یمكن توفره إلا لدى الشخص ، كما أن الأهمیة الجزائیة تتطلب التمیز والإرادة الحرة

  . الطبیعي

   

  مسؤولیة الشخص المعنوي تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة : ثانیا       

وتحقق عرضها في الردع ، العقوبة في جوهرها ألم یصیب أذاها من توقع علیه  

  . والإصلاح وإن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا تنطوي على خرق لمبدأ شخصیة العقوبة

ولا یسأل الشخص ، یداه اقترفتهعما  ومبدأ شخصیة العقوبة تقتضي بأن یكون كل مسؤولا

  .3جزائیا عن فعل غیره

   

 

  

                                                           
 .07صمودي سلیم، مرجع سابق، ص  1
، ص )س.د( جمال إبراهیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجزائیة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، مكتبة السنهوري 2

134.  
  .135المرجع نفسه ص  3
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  :معاقبة الشخص المعنوي لا تحقق أهداف السیاسة العقابیة: ثالثا

فسیاسة العقاب هي السیاسة التي تبني المبادئ التي تتوقف علیها تحدید العقوبات   

  . خص إلى الإجراموتطبیقها وتنفیذها فالهدف منها هو الإصلاح والردع وعدم عودة الش

وینتهي أنصار هذا ، وسیاسة العقاب هي فرع من فروع السیاسة العقابیة الجنائیة  

الاتجاه استنادا إلى الحجج السابقة إلى القول بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم 

  .1تابعیهأو  التي تقع من ممثلیه

   

  :ة للشخص المعنويالاتجاه المؤید للمسؤولیة الجنائی: الفرع الثاني    

یعترف أصحاب هذا الاتجاه من الفقه الحدیث بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي   

ویرون أن الحجج التي ساقها أنصار الرأي السابق لیست قاطعة في رفض المسؤولیة ، جزائیا

  .2الجزائریة للأشخاص المعنویة

بة من طرف المصانع ونظرا للتطور الهائل في مجال الصناعة وتزاید الجرائم المرتك  

لهذا یجب الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، التي تعتبر أشخاص معنویة

  .واتخاذ بعض العقوبات والتدابیر الاحترازیة مثل الحل والوقف وتقیید النشاط

وحسب هذا الفریق أن الشخص المعنوي كائن حقیقي إرادة جماعیة قادر على العمل   

حیث قدم أصحاب هذا الرأي الحجج التالیة طبیعة الشخص ، ى الخطأوبالتالي قادر عل

 didier boccon :حیث یقول الأستاذ، 3تتغاضى مع تقریر المسؤولیة الجزائیة المعنوي لا

                                                           
، مجلة >>، في التشریع الجزائريعنويمال خصشللالمسؤولیة الجنائیة <<، >>حسیبة شرون وعبد الحلیم بن مشري<< 1

  .14ص ،2005المنتدى القانونیة، سم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني، 
  .607، ص 2000علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعیة، لبنان،  2
  .188، ص 2002نون الجزائري العام، د ط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، حسن بوسقیعة، الوجیز في القا 3
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gibod1  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، 1929وتعرض كذلك مؤتمر بوخارست لسنة

  .2وتقیید النشاط، والوقت، كالحل، ازیةحیث قرر أنه من الممكن أن تتخذ تدابیر احتر 

على ، حیث ركز هذا الاتجاه على استبعاد جمیع الحجج التي ساقها الاتجاه التقلیدي  

فأخذت أسلوب الرد ، أساس أنها أصبحت قدیمة غیر متناسبة مع طبیعة الحیاة المعاصرة

نوني وفعلي وإرادة فأكد أن الشخص المعنوي له وجود قا، ونفیها وتقریر ما یغایرها، علیها

مستقلة عن إرادة أعضائه یمكن بواسطتها ارتكاب الجرائم وأن تخصصه من أجل ممارسة 

  .3نشاطه

  :طبیعة الشخص المعنوي لا تتعارض مع تقریر المسؤولیة الجزائیة: أولا  

وأن هذا ، یرى أنصار هذا المبدأ أن مساءلة الشخص المعنوي مسؤولیة جنائیة  

مسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي راجع لتشبع الفقهاء الجنائیین بالفقه الاعتراف بتطبیق ال

والتي تقوم على ، المدني القدیم الذي أشاع نظریة المجاز في تحدید طبیعة الشخص المعنوي

أما إعطاء تعبیر الشخص على ، أن الشخص في نظر القانون لا یصدق إلا على الإنسان

ویذهب بعض أنصار هذا الاتجاه ، 4نشاء المشرعجماعات الأشخاص والأموال فهو من إ

على رأسهم الدكتور أبو زید رضوان إلى القول أن البنیة الشخصیة القانونیة للفرد هي إرادته 

فالإرادة هي وحدها التي یعتمدها القانون لیكسب بها حقوق وبغرض ، روحهأو  ولیس جسده

  .5التزامات معینة

   

 

 

                                                           
1 ainsi le temps était venir de cesser de nier l'ev: dence et de neconomatire que le personne manales constitent en 

droit pénal ausse un eréalite juridique sociologique ; et cruminologique " 11صمودي سلیم،المرجع السابق، ص   
انه في ذلك شأن عدیم \قانونیة  أهلیةالمادیة ولیس لدیه  الأهلیةمؤتمر بوفارست للاعتراف بان الشخص المعنوي لدیه  2

خفیفة رقابة دون القول بتطبیق عقوبات جنائیة  إجراءاتالأهلیة لا توقع علیه عقوبة دائما تتخذ ضده، تدابیر آمن أو 

 .11المرجع نفسه ،ص
  .32بلعسلي بویزة، المرجع السابق، ص  3
  .12صمود سلیم، مرجع سابق، ص  4
  .23ص ، 1997شریف سید كامل، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، طبعة الاولى، دراسة مقارنة، دار النهضة،  5
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  :دون مسائلة الشخص المعنوي جنائیامبدأ التخصیص لا یحول : ثانیا

لأن الدعوة للأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي دفعت لإثارة شكوك   

باعتبار إذا خرج ، المعارضین حول صحة الإسناد المادي للجرائم بالنسبة للشخص المعنوي

ف به الشخص المعنوي عن دائرة العمل المبنیة في وثیقة لارتكاب الجریمة یسقط الاعترا

  .1كشخص لا یحول دون تطبیق قاعدة الإسناد المادي

 

  : لیس في مساءلة الشخص المعنوي جزائیا إخلال بشخصیة العقوبة: ثالثا    

أو  كون أن شخصیة العقوبة تنصب على مرتكب الجریمة باعتبار أن الممثلین  

، شخص المعنويالمساهمین في الشخص المعنوي تنصرف إلیهم آثار الجریمة التي قام بها ال

العقوبة بل أن هذا الإقرار یؤدي بالمساهمین والمكونین ، فهذا لا یعتبر إخلالا بمبدأ شخصیة

یكونوا أكثر حرصا ومراقبة على حسن إدارته لكي لا یلجّأ إلى تحقیق  أنللشخص المعنوي 

خص أي أن إسناد الجریمة للشخص المعنوي والش، أغراضه وّأهدافه بالوسائل الغیر مشروعة

انفصال رب الأسرة یؤدي بالضرورة ، الطبیعي معا یكون نتیجة لواقعة ولیس نتیجة قانونیة

كذلك عقاب الشخص المعنوي یؤدي بالضرورة إلى الإضرار ، أطفالهو  إلى معاناة زوجته

  .2بجمیع الأعضاء

   

  :موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الثالث    

الفرنسي عقب الاستقلال   یمكن أن ننكر أن المشرع الجزائري كان متأثرا بالتشریعلا  

، 1966وبعد صدور قانون العقوبات لعام ، إلا ما كان یتعارض مع السیادة الوطنیة،مباشرة 

فلم ، 18103لم یغیر من المواقف الأساسیة التي قررها قانون العقوبات الفرنسي الصادر 

بل التزم الصمت احتراما لمبدأ ، الجزائیة للشخص المعنوي صراحةینص على المسؤولیة 

، لأن الأشخاص المعنویة تسأل في حالات استثنائیة مسؤولیة مدنیة، شخصیة العقوبة

                                                           
  .166جمال إبراهیم، مرجع سابق، ص  1
  .13صمودي سلیم، مرجع سابق، ص  2
  .22-21، ص نفسهمرجع ال 3
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والشخص الوحید الذي یمكن أن یسأل ویكون محلل للمسؤولیة الجزائیة هو الشخص 

  . الطبیعي

ضمنیة على هذه المسؤولیة ثم تلتها ولكن بعض أحكام قانون العقوبات نصت بصورة   

  . بعض النصوص الخاصة التي أقرتها بصورة صریحة

نص المشرع  2004وبعد تعدیل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة لعام   

 صراحة على مسؤولیة الشخص المعنوي تجاوبا مع التحولات السیاسیة والاقتصادیة

واضحة لا تدع مجالا للشك في القانون العام كبقیة  الاجتماعیة للبلاد لذا كرسها بصورةو 

ونظرا لزیادة عدد الأشخاص المعنویة واتساع دائرة نشاطها وتزاید أخطائها ، التشریعات

وكذلك تماشیا مع التحررات الاقتصادیة والاجتماعیة الحاصلة في المجتمع على ، ومخاطرها

  . 1المستوى الخارجيأو  المستوى الداخلي

أن المشرع الجزائري نص على الجنایات والجنح ، ملاحظته في هذا التعدیل وما تجدر  

مكرر  18بالرغم من انه نص في المادة ، التي یسأل عنها الشخص المعنوي دون المخالفات

  . من قانون العقوبات أعلاه على العقوبات التي تطبق علیه

والعقاب وبمقتضى  قد مس مجال التجریم 2004وبذلك یكون تعدیل قانون العقوبات   

كذلك تدارك المشرع الجزائري بعض النقائص التي اعتقل  2006تعدیل قانون العقوبات 

  .2مكرر 18و 2و مكرر 18أضاف المادتین  2004عنها في تعدیل قانون العقوبات 

أضاف المشرع الجزائري جرائم أخرى منصوص  20093في تعدیل لقانون العقوبات  وأیضا

امس مكرر من الفصل الأول من الباب الثاني المتضمن الجنایات علیها في القسم الخ

وبذلك یصبح ، من هذا القانون 11مكرر  303والجنح ضد الأفراد طبقا لنص المادة 

مكرر عن الجرائم المتعلقة  51إذا توافرت شروط المادة ، الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا

  ..بالاتجار بالأشخاص

                                                           
 .83-82بلعسلي لویزة، مرجع سابق، ص  1
المتضمن  1966المؤرخ في جوان  156 - 116، یعدل والمتمم رقم 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون رقم  2

  2006، صادر في دیسمبر 84قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد 
 1966جوان  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم، الأمر رقم  2009ي فیفر  21المؤرخ في  01-09قانون رقم  3

  .2009مارس  08، صادر في 15المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد 
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نصوصا إجرائیة تتعلق بكیفیة  2004أفرد تعدیل  إلى جانب النصوص الموضوعیة  

وكذا إجراءات التحقیق والمحاكمة وتماشیا مع هذه ، جزائیا متابعة الشخص المعنوي

  .1ةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائی 14-04التعدیلات أورد القانون رقم 

شخص وجعلها مشابهة لإجراءات متابعة ال، أسالیب متابعة الشخص المعنوي جزائیا  

  . 2015تعدیل لسنة  أخرورد في  وهذا ما الطبیعي إلا ما تم تخصیصه بنص خاص

  

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: المطلب الثالث   

إن تحدید شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لیس بالأمر الهین عكس   

الجریمة  أركان إلىها بالنظر الشخص الطبیعي الذي لا یثیر إشكالا إذ یمكن تحدید

فیما یخص الشخص المعنوي لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، المرتكبة

ان یكون هذا الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص قد أرتكب جریمة من الجرائم التي 

لقیام هذه یسأل عنها تحریمه الرشوة بل هناك شروط موصى علیها یجب التأكد من توافرها 

  .2المسؤولیة

أو  كین أساسیین لقیام هذه المسؤولیةیلقد نصت معظم التشریعات المقارنة على شر   

، ممثلي الشخص المعنويأو  لهما أن یكون الفعل الإجرامي قد أرتكب من طرف أحد أعضاء

لحساب الشخص أو  وثانیهما أن یكون ذلك الفعل قد أرتكب باسم) ممثلیهأو  أجهزته(

  .3بإحدى وسائلهأو  يالمعنو 

شروط تتعلق  ، سنتناولومن خلال شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي   

  .)كفرع ثاني( ارتكاب الجریمة للحساب الشخص المعنوي، )فرع أولك( بفاعل الجریمة

  

  

                                                           
 1966جوان  08المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04قانون رقم  1

  .، المعدل والمتمم2004نوفمبر  10، صادر في 71ة، الجریدة الرسمیة، عدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائی
  .180بلعسلي لویزة، مرجع سابق، ص 2
  ص 91- 90جباري عبد المجید، مرجع سابق،  3
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  :الشروط المتعلقة بفاعل الجریمة: الفرع الأول   

هي تلك الشروط التي یجب أن تتوفر أساسا  یقصد بالشروط المتعلقة بفاعلي الجریمة  

باعتبار أن الشخص ، وهو الذي یعتبر له الدور الأساسي في قیامها، في الشخص المعنوي

 إنما یتصرف فیه شخص طبیعي، المعنوي لا یمكن أترتكب فعل مجرم بالنظر إلى طبیعته

  .1لتعبیر عنهمجموعة من الأشخاص الطبیعیین الذین یمتلكون حق تجسید إرادته واأو 

إن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا تقضي ارتكابه لأفعال مجرمة بما أن الشخص المعنوي 

هو عبارة عن كیان اعتباري فإن من یقوم بارتكاب تلك الجرائم وبتوافر أركانها المادیة 

ولكن لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فیجب ، والمعنویة هم الأشخاص الطبیعیون

تكون الجریمة قد ارتكبت من أشخاص طبیعیین محددین وهم الأجهزة والممثلین أن 

یكون الشخص المعنوي " مكرر من قانون العقوبات  51حیث نصت المادة ، الشرعیین

إن ... ونص في الفقرة الثانیة من نفس المادة." ...مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

كشریك في أو  مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصليالمسؤولیة للشخص المعنوي لا تمنع 

  2..."نفس الأفعال

 ارتكاب الجریمة من طرف شخص طبیعي له الحق في التعبیر عن إرادة الشخص-1

  :المعنوي

یكتسي هذا الشرط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن  -

جرامیة لا علاقة لها مع نشاط الشخص مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یرتكب أفعالا إ

ولكن لا ننسى أن الشخص المعنوي یعتبر كائن غیر ملموس مادیا یستحیل أن ، المعنوي

یباشر أي نشاط إجرامي إلا عن طریق أحد أعضائه المكونین له والمجسدین لإرادته 

  .3فهم له بمثابة الید التي تعمل والرأس الذي یخطط ویطبق، القانونیة

                                                           
 .181بلعسلي لویزة، مرجع سابق  1
جستیر في القانون، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة ما،، دراسة مقارنة النظام القانوني للجرائم الاقتصادیة، القیني حفیظة 2

 79- 78، ص 2007مارس  11جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .91جباري عبد الحمید، مرجع سابق، ص  3
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یكون الفعل المكون  أنلا یكفي : الممثل أوالعضو الفعل في حدود اختصاص  صدور -2

یكون  أنمعنوي قانونا بل یجب فضلا عن ذلك الللجریمة صادرا ممن یمثل الشخص 

  .یتجاور حدود اختصاصه أنالممثل قد صدر عنه بصفته مختصا دون  أوتصرف العضو 

 أوه التي یستخدمها بنص القانون الممثل القانون في حدود سلطت أوفان تصرف العضو 

قانون العقوبات ،یترتب مسؤولیة ائلة وقع تحت ط إنبموجب الاتفاق ،فان هذا التصرف 

  .توافرت شروطها  إذاالشخص المعنوي 

عن تصرفات ممثلیه الصادرة في  إلافان الشخص المعنوي لا یسال جزائیا  أخرىوبعبارة 

  الأساسي لهم طبقا للنظام الممنوحةحدود السلطة 

        

     ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: فرع الثانيال      

 أو ممثلیهالجرائم التي ترتكب من طرف احد  یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائي عن    

ا معناه أنه تستبعد الجرائم وبطبیعة الحال هذ، وهذا یعتبر شرطا آخرا یجب توافره 1أعضائه

  . عامل عاديأو  سواء كان ممیزا. الطبیعي لحسابه الخاص صشخرتكبها الی تيال

وكذلك یقصد بها أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي أن یمكن لهذا الأخیر أن 

مصلحة معینة ویمكن أن تكون هذه المصلحة أو  یستفید منها بغرض تحقیق عرض معین

من  21/02المادة  وهذا ما خصه المشرع الفرنسي في نص، معنويأو  ذات هدف مادي

یسأل الشخص المعنوي في الحالات التي یجدها " قانون العقوبات الفرنسي الجدید بقوله 

  2"عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه، اللائحةأو  القانون

وهو أمر ، فقد اشترط المشرع صراحة أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي  

كبت الجریمة لحساب الشخص الطبیعي وإن منطقي إذ لا یسأل الشخص المعنوي إذا ارت

تطبیق هذا الشرط یطرح تساؤل فیها إذا كانت المنشأة والمؤسسة مكونة من عدة فروع 

  . المنشأة الأمأو  فهل یسأل الفرع، وأرتكب الجریمة لحساب احد الفروع، ومؤسسة أم

                                                           
إن مفهوم العضو مبدئیا یبدو سهل التعریف، أن أعضاء الشخص المعنوي هم الأشخاص المؤهلون قانونا : الأعضاء 1

  15صمودي سلیم، مرجع سابق، ص : ینظر /.أو التعاقد بإسمهأوفي القانون الأساسي للتكلم والتصرف 
 .128، ص ســـــــــــابقلقمان بامون، مرجع  2
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رة مطلقة في الواقع أن هذا التساؤل لا یطرح في حالة عدم سیطرة الشركة الأم سیط  

الشركات التابعة لا تتعدى أو  فإذا كانت الشركة، على الشركات التابعة والعكس صحیح

الأم فإن المسؤولیة الجزائیة لا تتحقق إلا في حالة ، مهمة التنفیذ بما تصدره الشركة

  .1الاستقلال الكلي والفعلي للشركة الأم

رر من قانون العقوبات مك 51فلقد نص صراحة في المادة ، أما المشرع الجزائري  

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم  ..". 2004الجزائري المعدل والمتمم لسنة 

  ". ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك أو  التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزة

، الشخص الخاضع للقانون الخاص" من القانون 52كما نص على ذلك في المادة   

ولا عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر والمرتكبة مسؤ 

ممثلیه الشرعیین دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه أو  لحسابه من قبل أجهزته

  ".الشرعیین 

وما یمكن أن نلاحظه من خلال ما سبق أن ارتكاب الجریمة لحساب الشخص   

فالمشرع لم ، بإحدى وسائلهأو  لاختلاف عن ارتكاب الجرائم باسمهالمعنوي یختلف كل ا

ولكن ما یجب ، مما یعطي سلطة تقدیریة واسعة للقاضي، یعرف ویحدد مضمون هذه الفكرة

یجب أن یتحملها ، ممثلي الشخص المعنويأو  أعضاء، أن نفهمه أن الأضرار التي یسببها

الشخص المعنوي  وتسییرب في نطاق تنظیم الأخیر بحكم أن الخطأ المسبب للضرر قد أرتك

  .3عن تحقیق فائدة معینة وبحثا

أو  ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي عن طریق ممثلیه  

ذلك من خلال نص المادة  4ةأجهزته اخذ المشرع الجزائري بدوره بازدواجیة المساءلة الجنائی

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص "على ما یلي  من قانون العقوبات حیث نصت 02مكرر  51

  ".شریك في نفس الأفعالأو  كفاعلي أصلي، المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي

                                                           
  .41صمودي سلیم، مرجع سابق، ص  1
 1996جویلیة  09المؤرخ  22- 96یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  03-10ینظر الأمر رقم  2

  .ن بالصرف وحركة رؤوس الأموالوالمتعلق بقمع مخالفة التوزیع والتنظیم الخاضعی
  .211-210بلعلسلي لویزة، مرجع سابق، ص  3
 .121لقمان بامون، مرجع سابق، ص  4
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المشرع الجزائري والتشریعات  إلیهومن خلال ما سبق یمكن القولّ أن ما ذهب   

لمعنوي قد یجدر لأنه إذا اكتفیا بمسؤولیة الشخص الطبیعي وا، الأخرى من الجرائم المرتكبة

لأنه إذا اكتفینا بمسؤولیة الشخص المعنوي لوحده دون الأشخاص ، یقلل من الجرائم المرتكبة

الطبیعیین الأمر الذي یؤدي إلى إفلات الجناة الحقیقیین من العقاب وهم الذین قد یكونوا 

  .طرفا أساسیا في الجریمة
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في ظل الجهود المبذولة من في الفصل الأول نجد انه من خلال ما تم دراسته          

الناتجة عن  مؤسسات وشركات مصغرة قصد تشجیع الید العاملة إنشاءطرف الدولة من اجل 

  .الانفجار السكاني الذي شهدته الجزائر في الآونة الأخیر

ن بالأشخاص المعنویة الذي یمكن أن یكو یعرف  ما أوهذه المؤسسات  لأهمیةونظرا      

مجموعة من الأشخاص سواء أشخاص مالیة أو أشخاص طبیعیة التي تهدف بدورها لتحقیق 

غرض أو هدف معین وخصوصا في الوقت الحاضر حیث أصبحت تتولى العدید من 

  .لتي كانت حكرا على الشخص الطبیعيالإعمال ا

ي صنفها ولتفادي البطالة المنتشرة بین السكان ظهر ما یعرف بالأشخاص المعنویة الت   

البلدیة والتي بدوره أعفاها من ، المشرع الجزائري إلى أشخاص معنویة عامة كالدولة ،الولایة

عكس الأشخاص المعنوي الخاصة التي تمثلت في المؤسسات الخاصة ، المساءلة الجزائیة

والشركات المدنیة والتجاریة التي أخضعها المشرع في كثیر من القواعد القانونیة إلى 

حیث اخذ ة الجزائیة وذلك عن طریق ممثلیه الشرعیین أو الأجهزة المكونة له، المساءل

  . المشرع الجزائري بازدواجیة المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة كغیره من التشریعات 

ثار جدل حول إمكانیة مساءلة ، ومن خلال ما تقدم بالاعتراف بالشخصیة القانونیة   

نب من الفقه بوجوب إنكار وعدم الاعتراف بمساءلة الجزائیة حیث یري جا، الشخص المعنوي

ومنهم من یري بوجوب مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة ، للشخص المعنوي

من طرفه وذلك بتوافر عدة شروط متعلقة بمرتكب الجریمة وأخرى متعلقة بارتكاب الجریمة 

  .لحساب الشخص المعنوي 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  ام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التلوثأحك

  الأحكام الموضوعیة لجریمة التلوث المرتكبة من طرف الشخص المعنوي: المبحث الأول   

 عن جریمة التلوث العقوبات الجزائیة المقررة للشخص المعنوي: المبحث الثاني   
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  :أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التلوث  

یعتبر موضوع حمایة البیئة من الموضوعات المستجدة في النظم القانونیة وهو أیضا    

من الموضوعات التي تعد حدیثة التنظیم في النظم القانونیة والتي ألفتت اهتماما كبیرا من 

  . قبل الفقهاء ورجال القانون باعتبار البیئة تراثا مشتركا للإنسانیة یجب علینا حمایتها

في الوقت ، لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلوث البیئةوإن دراسة ا  

لأن هذه المسؤولیة ، الحاضر تعتبر نقطة تحول في تطور القانون والفقه الجنائي الحدیث

وهي ، ولیدة تغیرات یفرضها التقدم الحضاري الذي شهدته الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

حیث یمكننا أن نعرف التلوث على أنه ، یة القانونیة للبیئةكجزء من الدراسات المتعلقة بالحما

، یكون ناتج عن شخص معنويأو  غیر متعمد یحدثه الإنسان في البیئةأو  كل تغیر متعمد

  .ویترتب على هذا التلوث أضرار تسبب إخلالا بالتوازن البیئي

  : وبناء على ذلك یمكن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  

  .حكام الموضوعیة لجریمة التلوث المرتكبة من طرف الشخص المعنويالأ: المبحث الأول

  .العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن جریمة التلوث :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التلوث                  ل الثاني  الفص

38 
 

الأحكام الموضوعیة لجریمة التلوث المرتكبة من طرف الشخص : المبحث الأول  

  المعنوي 

یمثل عنصرا مهما ورئیسیا في  لقد أصبح الشخص المعنوي في المجتمعات الحدیثة   

كما نجد أن ، الاجتماعیةأو  الصناعیةأو  سواء في البیئة الاقتصادیة، الحیاة الیومیة

للشخص المعنوي خطورة إجرامیة وخاصة في مجال التلوث البیئي والملاحظ أن ما یرتكبه 

فكان ، عيالشخص المعنوي من جرائم بیئیة أخطر وأكبر بكثیر من ما یرتكبه الشخص الطبی

لذلك لزاما على التشریعات المختلفة أن تضع أحكام موضوعیة وأحكام جزائیة للشخص 

  .المعنوي ومساءلته عن جرائم التي ترتكبها وتسبب التلوث

أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي : إلىسنتطرق  الأساسوعلى هذا   

 كمطلب (لمتابعة للشخص المعنوي وسنتناول إجراءات ا، )كمطلب أول( عن تلوث البیئة

  .)ثاني

  .أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي عن تلوث البیئة: المطلب الأول  

الشخص الطبیعي هو الذي یمكن متابعته جزائیا من أجل أیة جریمة منصوص   

ومعاقب علیها في قانون العقوبات وباقي النصوص العقابیة الأخرى متى توافرت أركان 

ائیا إلا إذا فإنه یجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جز ، لجریمة وإجراءات المتابعةا

وعلى هدا سنتطرق إلى الجرائم الناشئة عن رمي النفایات  ذلك1 أوجد نص صریح یخالف

، )كفرع ثاني(دور الهیئات المركزیة المكلفة بحمایة البیئة من رمي النفایات ، )كفرع أول(

والجرائم الناشئة ، )كفرع ثالث(السفن لمواد ملوثة  إلقاءأو  تفریغأو  كبسأو  وجریمة طرح

  )كفرع رابع(عن إقامة المنشآت المصنفة المخالفة للترخیص

  

  

  

  

                                                           
  51صمودي سلیم، مرجع سابق ،ص:1
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  الجرائم الناشئة عن رمي النفایات: الفرع الأول  

 :تعریف النفایات   - أ

ا الناتجة عن كل البقای ̎على مفهوم النفایات حیث جاءت في تعریفها  3نصت المادة      

منتوج وكل منقول یقوم أو  الاستعمال وبصفة أعم كل مادةأو  التحویلأو  عملیات الإنتاج

   1یلزم التخلص منه بإزالته أو  قصد التخلص منهأو  الحائز بالتخلص منهأو  المالك

  : وبذلك نجد هناك أنواع النفایات

  .النفایات المنزلیة وما شابهها -

  النفایات الضخمة -

  لنفایات الخاصةا -

  النفایات الخاصة الخطرة -

  نفایات النشاطات العلاجیة  -

  النفایات الهامدة  -

 :أركان جریمة رمي النفایات-ولاأ

وتبرز أهمیة هذه الجریمة من خلال الآثار ، هذه الجریمة تعد من أخطر جرائم البیئة    

ك تعرض حیاة الإنسان وكافة مواد ملوثة للبیئة بذلأو  التي تترتب على دخول نفایات خطرة

  عناصر البیئة إلى خطر محق

  :الركن الشرعي للجریمة -1

یقصد بمبدأ الشرعیة في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحد هو     

وهو بذلك یختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضیف إلى نص القانون ، القانون المكتوب

  .عة الإسلامیةمصادر أخرى كالعرف والشری

 1789وقد تم التنصیص على هذا المبدأ لأول مرة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

  .2منه تحدیدا 08و 05في المادتین 

                                                           
، المتعلق 2001دیسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  19 - 01، القانون رقم 03أنظر المادة  1

  .وإزالتها  بتسییر النفایات ومراقبتها
  . 57، 56ص  .2003الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة ،الجزائر ،،  أحسن بوسقیعة 2
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: والتي تنص على أنه 47كما تم تكریس هذا المبدأ في الدستور الجزائري في مادته      

القانون وطبقا للأشكال التي تنص یحجز إلا في الحالات المحددة بأو  یتابع أحد ولا یوقف̎

  .1علیها

لا ̎: كما تم تطبیقه في قانون العقوبات الذي نص صراحة في مادته الأولى على أن    

  .جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر آمن بغیر قانون

فبدأ الشرعیة یقید السلطة التشریعیة من حیث إلزامها بتحریم الأفعال بمقتضى نصوص 

كاف وعلى وجه الدقة كافة الأركان والعناصر اللازمة لقیام  مفصلة بین منها على نحو

 . الجریمة

  :الركن المادي للجریمة -2

، مادیاتهاأو  والركن المادي للجریمة هو الفعل الخارجي لها، لكل جریمة ركن مادي    

  .2أي ما یدخل في كیانها وتكون له طبیعیة مادیة ملموسة للحواس

خالف یبفعل  هدون قیام سواء طبیعي أو معنوي  شخص أي وكقاعدة عامة لا یجوز معاقبة

  .القانونیة  قاعدةال

  : یتكون الركن المادي للجریمة من ثلاثة عناصر هي حیث       

 القیام برمي النفایات المنزلیة، سلبیاأو  سواء كان ایجابیا )الفعل( :السلوك الإجرامي  - أ

نفایات خطرة أو  واد محظورةفعل إدخال مأو  في أماكن غیر قانونیة مشابههاأو 

  مضرة بالبیئة

الإضرار ، وهي الأثر القانوني المترتب على السلوك الإجرامي :النتیجة الجریمة -ب     

  بصحة الإنسان والكائنات الحیة الأخرى

یعنى أن یكون .التي تربط بین السلوك الإجرامي والنتیجة الجریمة :العلاقة السببیة -ج      

  الكائنات الحیةأو  لمتسبب مباشرة في الإضرار بصحة الإنسانا الفعل هو اذه

  

                                                           
  .1996الدستور الجزائري  47المادة   1

، دار الفكر الجامعي، الأولىخالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث، الطبعة  2

  . 387، 384ص  )س.د(،الإسكندریة
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مواد أو  نفایات خطرةأو  الركن المادي لجریمة إدخال مواد محظورة أنیمكننا القول  إذ    

وفعل الإدخال هو محل التجریم في هذه ، مضرة بالبیئة هو فعل الإدخال كسلوك جرمي

أي أن التجریم هنا وارد لمجرد تهدید ، ورائهالجریمة بصرف النظر عن تحقیق أي نتیجة من 

  .عل الإدخالفبالقانون بالخطر من جزاء ارتكاب البیئة كمصلحة محمیة 

أو  إذا تم إدخال مواد محظورة، وإنما تقوم هذه الجریمة، ولا تتطلب هذه الجریمة حدوث ضرر

وفعل الإدخال  مواد خطرة على البیئة دون أن یشرط إلحاق ضرر بالبیئةأو  نفایات خطیرة

مواد مضرة أو  نفایات خطرةأو  یتوجب سلوكا ایجابیا یتمثل بعملیة إدخال مواد محظورة

  .بالبیئة

وإنما یقوم عنصر السلوك ، بوسیلة معینةأو  ولا یشترط بسلوك الإدخال أن یتم بطریقة    

أو  ریقةإذا تم فعل الإدخال بأیة ط، الإجرامي كأحد عناصر الركن المادي المكون للجریمة

  . 1وسیلة

  : وحتى یكتمل الركن المادي لهذه الجریمة لابد من توافر شرطین هما    

نفایات خطرة على البیئة وكي یكون فعل الإدخال مجرما لابد أو  إدخال مواد محظورة -1

أن تكون مواد خطرة على أو  أن تكون نفایات خطرةأو  ،من أن تكون المواد المدخلة محظورة

 .البیئة

إدخالها إلى الوطن ما جاء في أو  د المحظورة هي المواد التي یتم منع التعاملوالموا    

یحظر تصدیر وعبور النفایات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي  ̎التي تنص على  26المادة 

  2 ̎...تمنع استیرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستیراد

إذا ادخل إلى إقلیم الوطن مواد ، لهذه الجریمةوعلیه من خلال ما تقدم یقوم الركن المادي 

  .مواد مضرة بالبیئةأو  نفایات خطرةأو  محظورة

  :الركن المعنوي -3

فلا تقوم الجریمة بمجرد قیام الواقعة المادیة التي تخضع ، هو الجانب النفسي للجریمة    

فالقاعدة ، ة فاعلهاالجریمة ونفسی وإنما یلزم أن تكون هناك رابطة بین مادیات، لنص التجریم

، وللركن المعنوي أهمیة أساسیة في النظریة العامة للجریمة، أن لا جریمة بدون ركن معنوي

                                                           
  . 60 - 59أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   1
، یتعلق بتهیئة 2001دیسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  20-01من قانون رقم  26المادة   2

  .الإقلیم والتنمیة المستدامة
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ما ، إذ لا یسأل الشخص عن الجریمة، لأنه سبیل المشرع إلى تحدید المسؤولیة عن الجریمة

  . لم تتم علاقة بین مادیتها ونفسیته

إذا ، شرط لتحقیق العقوبة أغراضها الاجتماعیةوهذا الركن في النهایة ضمان للعدالة و     

  .1لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة على شخص ما لم تكن له بمادیات الجریمة صلة نفسیة

  . ولقیام الركن المعنوي یجب أن تتوافر فیها عناصر القصد الجرمي والخطأ 

ر القصد والجریمة التي نحن بصددها جریمة قصدیة أي یجب أن تتوافر فیها عناص    

وللقصد الجرمي عنصران یجب توافرها لقیام الركن المعنوي ، الجرمي لقیام ركنها المعنوي

  :هما

  : عنصر الإرادة -أ

أو  أي یجب أن تتجه إدارة الجاني إلى قیام بالفعل والمتمثل بإدخال مواد محظورة    

یة مدركة لما تقوم كما یشترط أن تكون الإدارة حرة واع، مواد مضرة بالبیئةأو  نفایات خطرة

  . به

والإدارة أحد العناصر الأساسیة في النشاط الإجرامي الهادف إلى تحقیق نتیجة     

من قانون  48وذلك وفقا لنص المادة ، 2فانتقاء الإرادة ینفي القصد الجنائي، معینة

  .3العقوبات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .134 -133، ص 2010یلة الجزائر، ، عین مل)ط.د(عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام،   1
، دار الخلدونیة، الجزائر، الاولى بعةطالبلعلیات إبراهیم، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري،   2

  .220، ص 2001
ة لا قبل له لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قو  ̎: من قانون العقوبات التي تنص على ما یلي 48المادة   3

  .̎بدفعها
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  :عنصر العلم - ب

الما بكافة عناصر الجریمة أي بالإضافة إلى عنصر الإدارة لابد وان یكون الجاني ع    

وأنه یقوم بفعل مجرم یتمثل بإدخال ، یجب أن یعلم أنه یقوم بجریمة یعاقب علیها القانون

  .مواد مضرة بالبیئة وكل ما یتعلق بالظروف المحیطة بالجریمةأو  نفایات خطرة

بالقانون  وهنا نشیر إلى أن عنصر العلم بالقانون مفترض ولا یجوز لأحد أن یدفع بعدم علمه

   .فإذا توفر عنصر العلم والإرادة توفر القصد الجرمي مما یعني قیام الركن المعنوي للجریمة

وأخیرا عند توافر أركان هذه الجریمة المتمثلة بالركن المادي والمعنوي بالإضافة إلى     

  الركن الشرعي تكون أمام جریمة تامة مكتملة العناصر 

جریمة إدخال مواد خطرة ونفایات خطرة نجد أن ، نفایاتومن خلال معرفتنا لجریمة ال    

وذلك تم وضع القانون المتعلق بالنفایات . عمل على مكافحة جریمة التلوث، المشرع الجزائري

وكذلك وضع إطار قانوني ، وذلك بإعداد مخطط وطني لتسییر النفایات وإنشاء هیئات مركزیة

   1وثلدور البلدیة في مجال حمایة البیئة من التل

  

     

                                                           
  . 65أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   1

التلوث : یعني التلطیخ، یقال لوث ثیابه بالطین، أي لطخها، ویقال لوث الماء، أي كدره، وقیل كذلك: التلوث في اللغة -

الید حتى تدخل بمعنى الخلط، یقال لوث الشيء بالشيء أي خلطه، ومرسه، ویقال كذلك لوث الشيء أي دلكه في الماء ب

  .48، ص 2007، سنة )ن.د(،)د ط(ینظر داوود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، . أجزائه

أو الحراریة أو البیولوجیة أو الإشعاعیة لأي  أي إفساد مباشر للخصائص العضویة ̎یعرف التلوث بأنه  :التلوث اصطلاحا

أو إطلاق أو إیداع نفایات أو مواد شأنها، التأثیر على الاستعمال المفید، أو بمعنى آخر تسبب جزء من البیئة، مثلا یتفرغ 

وضعا یكون ضارا أو یحمل الأضرار بالصحة العامة أو سلامة الحیوانات والطیور والحشرات، والسمك والمواد الحیة 

  / 77، ص2003- 2002، دار النهضة العربیة، )ط.د(مة، قانون حمایة البیئة، أحمد عبد الكریم سلا: ینظر.../ والنباتات

التلوث یتحقق بفعل الإنسان ونتیجة تعمده وإهماله أو عجزه عن إقامة التوازن بین الأعمال اللازمة  :وهناك تعریف آخر

ة في ماجد راعب الحلو، قانون حمایة البیئ: ینظر.../لإشباع حاجاته وبین المحافظة على سلامة البیئة وخلوها من التلوث

  / 33، ص 1995، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، )ط.د(ضوء الشریعة، 

كل تغییر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة لا تقدر الأنظمة البیئیة على استیعابها دون أن یختل  :وكذلك

الحمایة الجنائیة ، نور الدین حمشة: ینظر/ ة بتوازنها، كوجود أیة مادة أو طاقة في غیر مكانها وزمانها و كمیتها المناسب

، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوصفي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في الشریعة والقانون، جامعة للبیئة

  . 19الحاج لخضر، باتنة، ص 
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 دور الهیئات المركزیة المكلفة بحمایة البیئة من رمي النفایات: الفرع الثاني  

لم تكن قضایا البیئة مطروحة قبل السبعینات بسبب الظروف السائدة آنذاك إبان    

وهي ما یعرف بالمجلس  1974الاستقلال وإن أول هیئة لحمایة البیئة تم إنشاؤها في 

استحدثت الجزائر هیئات مركزیة أسندت لها مهمة تسییر وتنظیم  حیث، الوطني للبیئة

مجالات بیئیة معینة من أجل تحقیق الضغط على السلطة الوصیة والجماعات المحلیة 

التي لعبت دورا مهما وكبیرا في حمایة البیئة من رمي النفایات وتتمثل هذه الهیئات في 

 :كل من

  اصةالمخطط الوطني لتسییر النفایات الخ -أ

 الوكالة الوطنیة للنفایات -ب

  1الوكالة الوطنیة للساحل-ج

 القانوني لدور البلدیة في مجال حمایة البیئة من التلوث الإطار-ه

   

  

  

  

                                                           
في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، رسالة دكتوراه الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحي  1

  .13 – 12، ص 2007

: لآیة الكریمة، بعد قوله تعالىوهذا ما یستشق من ا ̎بوأ ̎إن كلمة بیئة كلمة مشتقة من الفعل : التعریف اللغوي للبیئة

سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ  مِنْ  ضِ تَتَّخِذُونَ الأَرْ  فِي بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  مِنْ  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ «

  . 74سورة الأعراف، الآیة » ... الأَرْضِ مُفْسِدِینَ  فِي اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا

قاموس المنهل الوسیط،  سهیل إدریس، صبور عبد النور،: ینظر: الوسط والاكتناف والإحاطة: وكلمة البیئة لغویا تعني

  .934فرنسي عربي، دار الأدب، ص 

، مذكرة لنیل الحمایة الجنائیة للبیئة، لحمر نحوي: ینظر...تبوأت منزلا، بمعنى هیئته واتخذته محل إقامة: ویقال أیضا

  .03، ص 2012-2011شهادات الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

من الصعوبة وضع تعریف جامع مانع للبیئة، نظرا لوجود عدة مفاهیم لها صلة وثیقة بها، : ةللبیئ التعریف الاصطلاحي

منى قاسم، التلوث البیئي والتنمیة : ینظر...لذلك فهناك من یرى أن مفهوم البیئة یعكس كل شيء یرتبط بالكائنات الحیة

  . 35، ص 1994الدار المصریة، ، الطبعة الثانیةالاقتصادیة،
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 :المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة  - أ

المتعلق بالنفایات على التنظیم لبیان كیفیة إعداد مخطط وطني  19-01أحال قانون     

وتبعا كذلك أوكلت مهمة إعداد هذا المخطط للجنة یرأسها  1لتسییر النفایات الخاصة 

وتتألف من ممثلین عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني ، ممثلهأو  الوزیر المكلف بالبیئة

ووزارة ، ووزارة المالیة، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة، زارة التجارةوو ، والجماعات المحلیة

وتعد تقریر سنویا یتعلق بتنفیذ المخطط الوطني لتسییر . 2ووزارة الصناعة ، التعمیر

  .النفایات الخاصة

ویعد لمدة . 3یوافق على المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة بمرسوم تنفیذي    

بناء على اقتراح من الوزیر ، جعة كلما اقتضت الضرورة ذلكسنوات ویخضع للمرا 10

  .أعضاء اللجنة بأغلبیةأو  المكلف بالبیئة

ومن خلال المخطط الوطني لتسییر النفایات نجد أن الجزائر أدركت كذلك أهمیة     

نجد أن الجزائر قد استحدثت ، الحفاظ على البیئة ومن خلال الجرائم الناتجة عن النفایات

ركزیة أسندت لها مهمة تسییر وتنظیم مجالات بیئیة معینة من أجل تخفیف هیئات م

  .الضغط على السلطات

استحدثت هذه الوكالة بموجب مرسوم تنفیذي وتم تحدید  :الوكالة الوطنیة للنفایات- ب

وتتمثل  1فقد عرفها المشرع في المادة الأولى، وتشكیلها وكیفیة عملها، اختصاصاتها

 :الة فياختصاصات هذه الوك

                                                           
  .، المتعلق بتسییر النفایات وإزالتها ومراقبها، السابق ذكره19- 01من القانون  14لمادة اینظر  :1
، یحدد كیفیات وإجراءات إعداد 2003دیسمبر  9المؤرخ في  477- 03من المرسوم التنفیذي رقم  02ینظر المادة  :2

  المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشر ومراجعته 

ثلا عن الجمعیات المهنیة المرتبطة نشاطها بتسییر النفایات وإزالتها، وممثلا عن المؤسسات العمومیة كما تضم اللجنة مم -

  التي تعمل في میدان تسییر النفایات لمساعدتها في أشغالها 

ب یعین أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بموج -

-03من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة : ینظر. قرار من الوزیر المكلف بالبیئة، ویتولى مصالح وزارة البیئة أمانة اللجنة 

  .المتعلق بإعداد المخطط الوطني للنفایات الخاصة 477
  . اصة، السابق ذكرهالمتعلق بإعداد المخطط الوطني للنفایات الخ 477-03من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة : ینظر  3
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  تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة -

معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین بنك وطني  -

  للمعلومات حول النفایات

أما في ما یخص نشاطاتها هو فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وإزالتها 

  :وتتكلف الوكالة الوطنیة بما یلي

اسات والأبحاث والمشاریع التجریبیة والمشاركة في انجازها المبادرة بانجاز الدر  -

  ونشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعها

  .المبادرة ببرامج التحسیس والإعلام والمشاركة في تنفیذها -

المتعلق  02/02أنشئت هذه الهیئة بموجب القانون : المحافظة الوطنیة للساحل -ج

  .2حیث عرفها المشرع، محافظة الوطنیة للساحلبحمایة الساحل والتنمیة وسمیت بال

  :ویمكن تحدید اختصاصاتها فیما یلي

إنشاء مخطط التهیئة وتسییر المناطق الساحلیة وتلك المجاورة للبحر من أجل  -

  حمایة

  :الإطار القانوني لدور البلدیة في مجال حمایة البیئة من التلوث -هـ 

لبلدیات مسؤولیات كبیرة في مجال حمایة أوكل ل 11/10فقانون البلدیة الجدید رقم  

  البیئة من التلوث الناشئ عن جرائم رمي النفایات فبموجب قانون تسییر النفایات وإزالتها

وضعت البلدیة برنامج وطني لتسییر النفایات في إطار إستراتیجیة تحسین الإطار 

  .3المعیشي حمایة الموارد والمحافظة على الصحة العمومیة وذلك من خلال

                                                                                                                                                                                     
المتضمن إنشاء  2002ماي  20، الموافق لـ 1423ربیع الأول عام  07المؤرخ في  02/175المرسوم التنفیذي :ینظر  1

  . الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها

لي تخضع للقانون أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الما ̎حیث عرفها 

الإداري في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر تسیر وفقا لنظام الإداریة من طرف الوزیر المكلف 

  السابق ذكره 175- 02المرسوم التنفیذي :ینظر .بالبیئة
سیاسیة الوطنیة لحمایة الساحل عرفها المشرع الجزائري بأنها هیئة عمومیة تكلف بتنفیذ ال :المحافظة الوطنیة للساحل  2

وتنمیة على العموم والمنطقة الشاطئیة على الخصوص، كما تخضع هذه الهیئة بإعداد للمناطق الشاطئیة سواء تعلق الأمر 

یتعلق بحمایة  05/02/2002خ في ر المؤ  02/02القانون رقم :ینظر. بالمستوطنات البشریة أو بالفضاءات الطبیعیة

  10العدد  ،ریدة الرسمیةالساحل وتنمیته ،الج
  .2011، 37، الجریدة الرسمیة، العدد 2011یولیو  22، المؤرخ في 11/10قانون البلدیة رقم   3
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الحد من الممارسات الحالیة للمفرغات المتوحشة عبر إنشاء وتجهیز مراكز  -

  .الردم التقني

تنظیم عملیة جمع ونقل الفضلات من خلال إعداد المخطط التوجیهي لتسییر  -

  .المخلفات

  .التحكم في تكالیف تسییر الفضلات وأداء التسییر -

بتسییر النفایات ومراقبتها  المتعلق 01/19وبغرض تجسید هذا البرنامج صدر القانون 

إزالتها الذي تضمن تعریفا قانونیا لمفهوم مصطلح المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات 

وتخزینها وإزالتها بطریقة تضمن حمایة الصحة العمومیة والبیئة من الآثار الضارة التي 

لحفاظ على ولقد حدد قانون تسییر النفایات صلاحیات البلدیة في مجال ا، قد تسببها

  .النظافة العمومیة وحمایة البیئة وترقیتها من خلال النقاط التالیة

تنظیم البلدیة في حدود إقلیمها خدمة عمومیة لمواطنیها في مجال جمع النفایات  -

  .المنزلیة ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء

 وضع نظام لفرز النفایات المنزلیة وما شابهها بغرض تثمینها وجمع النفایات -

  .الخ...الخاصة والضخمة وجثث الحیوانات

وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسیسهم بآثار النفایات المضرة بالصحة  -

  .البیئةأو  العمومیة

إعداد البلدیة عند اختیارها مواقع إقامة المنشآت لمعالجة النفایات لدراسات التأثیر  -

  .على البیئة

لال منشأة لمعالجة النفایات اتخاذ الإجراءات الضروریة عندما یؤدي استغ -

، على البیئةأو  عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیةأو  لأخطار

  .وذلك بأمر المستغل بإصلاحه

  .الحفاظ على صحة الإنسان والحیوان دون تشكیل أخطار على المواد المختلفة -

  .عدم المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمیة القصوى -

 .1بالضجیج بالروائح الكریهة عدم إحداث أي إزعاج -

  

                                                           
  . ، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، السابق ذكره19- 01القانون رقم   1



  أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التلوث                  ل الثاني  الفص

48 
 

  الجرائم الناشئة عن إقامة المنشآت المصنفة المخالفة للترخیص: الفرع الثالث

  1ضبط المشرع الجزائري مستعملي المنشآت المصنفة بالمرسوم التنفیذي    

 وكل منشأة یمكن أن تشكل خطر على، لاسیما المصانع والمحاجر والمعامل والورشات

وأن یخضع أصحاب هذه المنشآت للحصول على الرخصة من طرف  الصحة العمومیة

الإدارة حتى تتمكن هذه الأخیر من فرض رقابة على نشاطاتهم نظرا لما یمكن أن تسببه هذه 

 المنشآت من خطر على الفضاء الطبیعي

 تعریف المنشآت المصنفة   - أ

ات مصنفة تخضعهي مجموعة من المناطق للإقامة التي تتضمن منشاة واحدة أو عدة منش 

یجوز للمؤسسة ، الخاصأو  معنوي خاضع للقانون العامأو  لمسؤولیة شخص طبیعي 

وتتمثل ، یشغلها وأوكل استغلالها إلى شخص آخرأو  والمنشآت المصنفة التي تتكون منها

عدة أنشطة من النشاطات أو  المنشآت المصنفة في كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط

وهذا ما جاء به ، 2قائمة المنشآت المصنفة والمحددة في التنظیم المعمول بهالمذكورة في 

  .033 -83 من القانون 75المادة 

 أركان جریمة إقامة منشآت مخالفة لشروط الترخیص- ب

  : الركن المادي للجریمة -1- ب

تخضع إقامة المنشآت المخالفة لشروط الترخیص لقواعد وتصریحات وتراخیص من     

قد حدد المشرع المواصفات والمعاییر الخاصة بتلك المنشآت وكیفیة صرف و ، الوزارة

ومعالجة المخلفات على أن تخضع بذلك للإجراءات والتدابیر التي یقررها القانون بشأن هذا 

  . الترخیص

ومع ، لا یجوز التصریح بإقامة أیة منشآت ینتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المیاه  

عند الضرورة وتحقیقا للمصلحة العامة التصریح بإقامة ،دون غیرها ذلك یجوز لوزارة الري

                                                           
، یضبط التنظیم المطبق على 2006 - 05 - 31المؤرخ في  198 – 06من المرسوم التنفیذي  02المادة : ینظر  1

  .2006جوان  4، )37ر، العدد.ج(المؤسسات المصنفة 
  .400علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص   2
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03 -83من القانون  75المادة : ینظر  3
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بما . 1هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفیر وحدات لمعالجة هذه المخلفات

یحقق المواصفات والمعاییر المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أن یبدأ تشغیل وحدات 

وتمنح ، ویسرى هذا القانون على المنشآت، من المنشآتالمعالجة فور البدء بالاستفادة 

المنشآت القائمة مهلة عام من تاریخ العمل بهذا القانون لتدبیر وسیلة لمعالجة مخلفاتها وإلا 

ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ، سحب الترخیص الممنوح لها

  . الحرف في مجاري المیاه

یتضح أن المشرع قد وضع التزام على الجهة الإداریة بعدم التصریح  ومن خلال ذلك    

وفي حالة التصریح ، بإقامة منشآت ینتج عنها مخلفات تصرف عن طریق مجاري المیاه

وفي ، وتحقیقا للمصلحة العامة، بإقامة منشآت یكون ذلك من وزارة الري بشرط وجود ضرورة

ریح بتوفیر وحدات لمعالجة المخلفات الناتجة عنها تلك الحالة تلتزم الجهة الممنوح لها التص

وعلى أن یبدأ تشغیل ، بما یحقق المواصفات والمعاییر المحددة وفقا لأحكام هذا القانون

ومن ثم یتضح أن المشرع وضع الثناء لبعض ، وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت

، لمعالجة مخلفاتها عند الضرورة المنشآت في صرف مخلفات على مجاري المیاه مع تدبیر

والركن المادي في هذه ، ولكن الأصل هو عدم السماح بذلك، وتحقیقا للمصلحة العام

  2:الجریمة له ثلاث صور هي

  .إقامة منشآت بدون ترخیص -1            

 .إقامة وعدم إنشاء وحدات معالجة لها-2

جة المخلفات خلال مهلة عام من المنشآت القائمة لم تدبر وسائل لمعال- 3           

  .تاریخ العمل

  

  

  

  

 

                                                           
  .466خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص   1
  . 467، صنفسهمرجع   2
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 :الركن المعنوي للجریمة -2-ب 

والذي ، یتمثل الركن المعنوي في هذه الجریمة في القصد الجنائي العام من علم وإدارة    

أنه أقام منشأة بدون وحدة أو  ،یتحقق بمجرد علم المخالف بأنه أقام منشأة بدون ترخیص

لمنشأة القائمة لم تدبر وسائل لمعالجة المخلفات خلال المدة الممنوحة أن اأو  ،معالجة لها

ومن ثم قیام المرخص له بتحریف المخلفات على ، وإرادة الجاني في تحقیق الجریمة، لها

  .1فالجریمة عمدیة لا یتطلب لها قصد خاص، مجاري المیاه وتلوثها

ترخیص نجد أن المشرع الجزائري  ومن خلال معرفتنا بجریمة إقامة منشآت المصنفة مخالفة 

المتعلق بحمایة البیئة الجهة المختصة بتسلیم  03/10من القانون  19قد حدد في المادة 

الأضرار التي تنجر عن أو  وذلك بالنظر إلى خطورتها، رخصة استغلال المنشآت المصنفة

  : 2استغلالها إلى ثلاثة أصناف

 . ن الوزیر المكلف بالبیئةتخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص م -1

 . تخضع المنشآت من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا -2

تخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي -3

وأخرى خاضعة ، وتقسم المنشآت المصنفة إلى منشآت خاضعة للترخیص. المختص

 للتصریح

  للترخیص والخاضعة للتصریحالمنشآت الخاضعة  - جـ 

 :المنشآت الخاضعة للترخیص -1

  :إجراءات الحصول على الترخیص -

  : یسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ما یلي 

  .دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة -

  

                                                           
  .468، ص سابق مرجع خالد مصطفى فهمي ،   1
  . ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره10- 03، قانون 19ینظر المادة    2
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ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع ویمر ملف طلب ، 1إجراءات تحقیق عمومي -

  : ل المؤسسة المصنفة بمرحلتینرخصة استغلا

یتم إیداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة والمنصوص عنها في المرسوم : المرحلة الأولى

  : بالإضافة إلى ما یلي 06/198

اسم الشركة والشكل القانوني والمقر إذا تعلق الأمر أو  اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه -

  .  بشخص معنوي

فئات قائمة المنشآت أو  اطات التي اقترحها صاحب المشروع وكذا فئةطبیعة وحجم النش -

  . المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها

  . مناهج التصنیع التي تنفذها والمواد المستعملة -

  . 50000/1و 25000/1تحدید موقع المؤسسة في خریطة یتراوح مقیاسها بین  -

مؤسسة إلى غایة مسافة تساوي على الأقل لجوار ال 2500/1مخطط وضعیة مقیاسه   

 100مسافة التعلیق المحدد في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن  10/1على الأقل

على الأقل بین الإجراءات التي تعتزم المؤسسة  200/1مخطط إجمالي مقیاسه . متر

 ثم تحصیص البیانات، متر على الأقل من المؤسسة 35المصنفة القیام بها إلى غایة 

  . راضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق الموجودةالأو 

بعد إیداع الملف تتقدم اللجنة بدراسته دراسة أولیة إلا أنه في حالة الاستثمارات الجدیدة  -

ترقیة و  الصناعةو  یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور بین إدارة البیئة

  . الاستثمارات

تقوم اللجنة بمنح مقرر بالمراقبة ، لملف طلب الرخصةوعلى أساس هذه الدراسة الأولیة  

 أشهر ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب 3المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة من أجل

  . الذي بموجبه یستطیع صاحب المشروع أن یبدأ في أشغال بناء المؤسسة المصنفةو 

  

  

                                                           
  . ، المتعلق بضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، السابق ذكره198/ 06من المرسوم 5المادة   1



  أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التلوث                  ل الثاني  الفص

52 
 

  :المرحلة النهائیة لتسلیم الرخصة

ة المصنفة تقوم اللجنة بزیارة الموقع وذلك قصد التأكد من بعد انتهاء إنجاز المؤسس  

وثم تقوم بإعداد مشروع قرار رخصة استغلال ، مطابقتها بالوثائق المدرجة في ملف الطلب

 أن . أشهر ابتداء من تاریخ تقدیم الطلب عند نهایة الاستغلال 3المؤسسة المصنفة في أجل 

وقع عند إتمام انجاز المؤسسة المصنفة وذلك للتأكد الرخصة لا تتم إلا بعد زیارة اللجنة للم

  1.من مطابقتها للوثائق المدرجة في الملف ولضبط مقرر الموافقة المسبقة

  : في الأخیر تسلم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة كما یليو 

لمؤسسات بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالبیئة ل -

  .المصنفة من الفئة الأولى

  . بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة -

بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة  -

  .الثالثة

   :المنشأة الخاضعة للتصریح -2 

 سسات المصنفة من الفئة الرابعة وفقا لتقییم المؤسساتإن نظام التصریح یخص المؤ   

من المرسوم على أن یرسل تصریح استغلال المؤسسات  04و 03المصنفة الواردة في المادة 

یوم  60حددت المادة أجل و  المصنفة من الفئة الرابعة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

سسة المصنفة المتعلقة بهویة النشاطات على الأقل لإرسال التصریح قبل بدایة استغلال المؤ 

  2. التي سیقوم بها في المؤسسة المصنفة

   

  

  

  
                                                           

  . ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفیذي  20-19-18 - 08 -06المواد :ینظر  1
، دار الخلدونیة للنشر الأولىالطبعة  في القانون الجزائري، الإشعاعیةعلي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد  2

  .300، ص )س.د(والتوزیع ،الجزائر،
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            السفن لمواد ملوثة إلقاءأو  تفریغأو  سكبأو  الجرائم الناشئة عن طرح :الفرع الرابع   

ن وم. الجریمة من اخطر الجرائم التي ترتكب في حق الكائنات الحیة البحریةهذه  تعتبر     

 . الجریمةهذه  أركانلك سنتناول ذخلال 

  یتكون الركن المادي لهده الجریمة من ثلاثة عناصر وهي كالتالي :الركن المادي -1

مواد ملوثة في  إلقاءأو  التفریغأو  السكبأو  عل الطرحفیتمثل في  :الإجراميالسلوك   - أ

  المیاه البحریة 

أو  طرف الجاني علاقة مباشرةیكون للفعل المرتكب من  أنیجب  :العلاقة السببیة  - ب

  ذاتهاغیر مباشرة بجریمة بحد 

الجریمة بمجرد القیام هذه  تتحقق نتیجة معینة فتقوم أنلا تشترط  :الإجرامیةالنتیجة -ج 

 . تفریغ مواد ملوثة في المیاه البحریةأو  سكبأو  بفعل الطرح

 ربان كل سفینةمرتكب الجریمة وهو   1من القانون 57حیث حدد المشرع في المادة 

تتوافر عناصر القصد الجرمي المتمثلة  أنالجریمة لا بد هذه  حتى تقوم :الركن المعنوي -2

   والإرادة بالعلم

ان الفعل المرتكب من طرف و  یعلم مرتكب الجریمة بخطورتها أنیقصد به : العلم  - أ

  الجاني فعل ممنوع نهت عنه القاعدة القانونیة

 تكون  أنا الفعل بمعني ذالقیام به إلىالجاني  ةإرادتتجه  أنیجب  أي: الإرادة  - ب

  . 2عمدیةالجریمة 

    

  

  

 

                                                           
 . السابق ذكره 10-03من القانون  57المادة  ینظر 1
 .390صخالد مصطفى فهمي، مرجع سابق،  2
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  :إجراءات المتابعة للشخص المعنوي :المطلب الثاني   

إن وضعیة الشخص المعنوي لیست مختلفة بشكل أساسي عن الشخص الطبیعي في   

ه حتى الحكم أن الإجراءات الجزائیة من الاشتباو  المتابعةأو  ما یخص الإجراءات العقابیة

النهائي بناء على دعوة عمومیة كان من الواجب تكییفها مع خصوصیات الأشخاص 

المعنویة وإن طرح هذا السؤال على الرغم من بساطته فإنه یبدو منطقیا وهو هل یقبل من 

 قاضي التحقیق أن یأمر بإحضار الشخص المعنوي؟ إن هذه الأسئلة تظهر أنه یجب تكییف

قد تم ذلك في قانون الإجراءات ، و الجزائیة التي تخص الشخص المعنويتطویر الإجراءات و 

تتمثل هذه الأحكام في و  )منه 04مكرر 65 مكرر إلى 65من ( الجزائیة وذلك في المواد

  ).كفرع ثاني(التدابیر المتخذة أثناء التحقیق و  )كفرع أول(. تحدید الاختصاص

  :الاختصاص: الفرع الأول  

  :ئیة المتعلقة بالاختصاصعد الإجراالقوا -أ 

توزیع سلطة الحكم على الجهات القضائیة و  یعرف الاختصاص بأنه ولایة القضاء  

فقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم ، و مفي الخصومة المرفوعة أمام المحاكالمختلفة للبث 

  1.الاختصاص

لتي منه فإنه إذا ارتكب شخص معنوي جریمة من جرائم التلوث نص علیها القانون او   

  .یعد فیها هذا الشخص مسؤولا

إن القواعد ، مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 65وانطلاقا من نص المادة   

المحاكمة المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي هي و  التحقیقو  المتعلقة بالمتابعة

تعلقة كذلك نجد أن القواعد الإجرائیة الم، و 2نفسها التي تطبق على الشخص المعنوي

یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة  ̎.1مكرر 65بالاختصاص نصت علیها المادة 

  . 3̎ مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنويأو  بمكان ارتكاب الجریمة

                                                           
  . 54صمودي سلیم، مرجع سابق، ص   1
  . مكرر، قانون الإجراءات الجزائیة 65ینظر المادة   2
  .الجزائیة الإجراءات ، قانون1مكرر 65ینظر المادة   3
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غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص  

  عوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي الجهات القضائیة المرفوعة أمامها د

نجد أن هناك ، بتحلیل هذه المادة المحددة للاختصاص المحلي للجهة القضائیةو   

  : حالتین هما

بمفرده في هذه الحالة یكون الاختصاص  تهماإذا كان الشخص المعنوي م :الحالة الأولى 

التي تقع في دائرة مركز الشخص المحكمة أو  للمحكمة التي وقعت الجریمة في دائرتها

   المعنوي

متابعة أشخاص طبیعیین في ذات الوقت مع الشخص أو  وهي حالة اتهام :الحالة الثانیة 

فإن الاختصاص القضائي یكون للجهات القضائیة التي ) فاعلین معهأو  شركاء( المعنوي

  .ترفع أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیین

والتي تكلمت عن اختصاص ، ن الإجراءات الجزائیةمن قانو  329كما نصت المادة  

  . 1المحلي

  محكمة محل الجریمة مكان وقوع الجریمة  -1 

  شركائهم أو  محكمة محل إقامة أحد المتهمین -2

  2. محكمة مكان القبض على المتهم  -3

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  65بذلك نجد أن المشرع الجزائري في المادة و   

مكان أو  ختصاص المحلي یكون للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمةنص على أن الا

الشخص المعنوي غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في و  وجود المقر الاجتماعي

الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائیة المرفوع أمامها دعوى الأشخاص 

  . 3الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي 

                                                           
  .، قانون الإجراءات الجزائیة 329ینظر المادة   1
، مذكرة لنیل الماستر، جامعة بسكرة، للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائريالمسؤولیة الجزائیة ، سهیلة حملاوي  2

  . 119، ص 2013
  . 55صمودي سلیم، مرجع سابق، ص   3
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الفقرة  92المتعلق بالبیئة فإنه یستشف من المادة  03/10وع إلى القانون بالرج  

أو  الأخیرة ما یستدل على متابعة هذا القانون للشخص المعنوي عندما یكون المالك

 المستعمل شخصا معنویا نجد المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى على الشخص

  1.شخص مفوض من طرفهمأو  الإدارةو  رافالمسیرین الفعلیین الذي یتولون الإشأو 

   :القواعد الإجرائیة المتعلقة بالممثل القانوني لشخص معنوي -ب 

نظرا لطبیعته لا یمكنه المثول أمام القضاء بشخصه لذلك جعل و  فالشخص المعنوي  

 أو التحدث باسمهأو  سواء تعلق الأمر بإبرام العقود باسمه، له القانون نائب یعبر عن إرادته

من  2مكرر 65كذلك نجد أن المشرع الجزائري حدده بموجب نص المادة ، و التقاضي باسمه

یتم تمثیل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى : قانون الإجراءات الجزائیة حیث ورد فیها

  . من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة

ى أنه إذا تم التعبیر الممثل القانوني أثناء ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة عل  

للشخص المعنوي ادخار الحكم المختصر  سیر الإجراءات وجب على الممثل القانوني الجدید

  2باسمه

. المحاكمةو  كما أجاز المشرع الجزائري تمثیل الشخص المعنوي أمام جهات التحقیق  

 من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر 65بواسطة ممثل اتفاقي وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

یترتب على عموم هذا النص أن التمثیل الإتفاقي یمكن أن یكون عضو من أعضاء و 

 .من الغیر كأن یكون محامیاأو  الشخص المعنوي

  :التدابیر المتخذة أثناء التحقیق :الفرع الثاني  

الشخص لقاضي التحقیق أن یخضع  من القانون یجیز 4مكرر 65تنص المادة   

  : أكثر من التدابیر الآتیةأو  المعنوي لتدبیر

  .إیداع الكفالة - 

  تقدیر تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة -

                                                           
  .المتضمن حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، السابق ذكره 10- 03من القانون  92ینظر المادة   1
  .120سهیلة حملاوي، مرجع سابق، ص   2
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  . استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیرأو  المنع من إصدار شیكات - 

 نصت : الاجتماعیة المرتبطة بالجریمةأو  المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة - 

الجزائیة على هذا التدبیر،ومضمون النشاط  الإجراءاتمن قانون  4مكرر 65علیه المادة 

ممارسة من  إثناءالذي یتناول المنع هو النشاط المهني والاجتماعي الذي ارتكبت الجریمة 

المنع على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد طرف المنشاة ،ولم یحدد المشرع الجزائري مدة 

   1.لا تزید عن خمس سنوات  أوبصفة نهائیة  إمامدة المنع 

في الزام المنشاة بان  یتمثل هذا الجزاء :استعمال بطاقات الوفاء أوالشیكات  اصدارحضر -

حیازة وكلائها من نماذج الشیكات المسلمة الیها ،كما یمنع  أوتعید للبنك ما في حیازتها 

  .یكون مؤقتا ما غالبا إجراءعلى المنشاة استعمال بطاقات الوفاء ،وهو 

منح قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق سلطة  لقد: الوضع تحت الرقابة القضائیة-

ومن جملة  الوضع تحت الرقابة القضائیة ،وذلك من اجل السیر الحسن للتحقیق أمراتخاذ 

  :التي تطبق على المنشاة نجد الأوامرهذه 

 أمانة إلىترخیص  إلىارسة النشاط الذي یخضع بتسلیم كافة الوثائق المتعلقة بمم الأمر   

 التأثیرضبط المحكمة، حیث تتمثل الوثائق التي یتطلبها التحقیق الدراسات المتعلقة بمدى 

  2على البیئة، ورخصة استغلال المنشاة 

 والهدف من طلب هذه الوثائق التحقیق في المخالفات البیئیة ،وذلك من خلال مطابقة

  یر التي یفرضها القانون على المنشاةالالتزامات و التداب

دج إلى 100.000یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدابیر ضده بغرامة 

  . دج500.000

ویكون ذلك بأمر من قاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة وكذلك نصت   

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة  ̎مكرر 65المادة 

  . 3̎ مع مراعاة الأحكام الواردة ، لمنصوص علیها في هذا القانونا

                                                           
 358اس یحیى، مرجع سابق،صون 1
 148سید شریف كامل، مرجع سابق، ص 2

  .121سهیلة حملاوي، مرجع سابق، ص   3
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من خلال دراستنا للشخص المعنوي وإجراءات المتابعة القضائیة یتبین : في الأخیرو   

ذلك ، المسؤولیة نطاق واسع إذ ما قارنا بالقوانین العادیة ذهلنا أن التشریعات البیئیة عرفت ه

البیئة تتم عن طریق الأشخاص المعنویة أثناء ممارستها لأن عدد كبیر من جرائم تلوث 

  1.الزراعیةأو  الخدماتیةأو  لأنشطتها الصناعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .145، ص2006، منشآت المعارف، الاسكندیریة، )ط.د (محمود أحمد طه، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث،  1
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   :العقوبات الجزائیة المقررة للشخص المعنوي عن جریمة التلوث: مبحث الثانيال  

یتعلق عندما نتصفح قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري حدد بابا كاملا   

فهل نجد أن هذه العقوبات هي نفسها المقررة ، بالعقوبات التي تم تقریرها لشخص معنوي

مع ذلك نجد أن العقوبات تكون إما ، و جزئیاأو  لشخص الطبیعي أم أنها تختلف عنها كلیا

وهذا ما نطرق إلیه العقوبات . فما هي هذه الأخیرة أنها عقوبات تكمیلیةأو  ،عقوبات أصلیة

   .)كمطلب ثاني(وعقوبات تكمیلیة ، )كمطلب أول( الأصلیة

  :العقوبات الأصلیة: المطلب الأول  

أو  إن النشاط الإجرامي الذي قد یرتكبه الشخص المعنوي یكون سببها الربح المادي  

فالمال هو المحرك ، فهو دائما یسعى إلى تحقیق أكبر فائدة في أسرع وقت ممكن، المالي

هو الذي یجره إلى مخالفة القانون ویكون ذلك إما بالتخلص و  .الأساسي للشخص المعنوي

ولذلك یمكن أن یكون المال نفسه . الكیمیائیة المضرة بالبیئةأو  من النفایات السامة الخطیرة

وبذلك ، وسیلة فعالة في ردعه وعقابه وإلحاق أذى یثنیه عن العودة إلى نشاطه الإجرامي

  .)كفرع ثاني( المصادرة و ، )كفرع أول(نتطرق إلى فرعین الغرامة 

  

   :الغرامة: الفرع الأول     

تعتبر الغرامة و  المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال إلى خزینة الدولة إلزامالغرامة هي   

 أنسبها لذلك فهي تطبق في الجنایاتو  من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي

علیها كعقوبة أصلیة ولكنه جعلها وحیدة دون ونص المشرع الجزائري ، المخالفاتو  الجنحو 

  1.العقوبات الأخرى التي اعتبرها تكمیلیة بمعنى أنها لیست أصلیة

حیث ، من قانون العقوبات 2مكرر 18و 1مكرر18مكرر و 18في الموادفقد وردت   

 حد ونجد أن المشرع الجزائري جعل للغرامة، المخالفاتو  الجنحو  أقرها كعقوبة شاملة للجنایات

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي  ̎مكرر تنص على 18حد أقصى فالمادةو  أدنى

  : الجنح هيو  في المواد الجنایات

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، )ط.د(، )رنةدراسة مقا(النظریة العامة لقانون العقوبات  .سلیمان عبد المنعم   1

  .747، ص 2003
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مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  )5 (إلى خمس )1 (التي تساوي من مرة  :الغرامة-1

  ......للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

فنصت على أن العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي  1كررم 18أما المادة   

في المخالفات هي الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 

في القانون الذي یعاقب على الجریمة أي أنه نفس الحكم . 1المقررة للشخص الطبیعي

الجنایات التي یعاقب علیها  أنیعني . الجنح یسري على المخلفاتو  المطبق في الجنایات

أو  المؤبدأو  إنما ترتكز على السجن المؤقتو  الشخص الطبیعي في أغلبها لا غرامة فیها

  . التعدي على الدفاع الوطنيو  التجسسو  الإعدام كالجنایات

جنح تكون أو  ولتحدید الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي الذي یرتكب جنایة  

حیث جاء في هذه المادة عندما لا ینص القانون ، بة لشخص طبیعيعقوبتها جسدیة بالنس

على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات والجنح وقامت 

فإن الحد الأقصى ، مكرر 51المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون السنة القانونیة المقررة  للغرامة المحتسب لتطبیق

  : كالأتي

  . السجن المؤبدأو  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام 2000000 - 

  . دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت 1000000- 

  . دج بالنسبة للجنحة 500000 - 

لجزائري ما نص علیه المشرع ومن أمثلة عقوبة لغرامة لشخص معنوي في التشریع ا  

یعاقب بغرامة مالیة من عشرة آلاف إلى خمسین : على ما یلي، 2حیث نصت 56في المادة

 حرفیاأو  تجاریاأو  معنوي یمارس نشاطا صناعیاأو  آلف دینار جزائري كل شخص طبیعي

نظام  رفض استعمالأو  إهمال النفایات المنزلیة وما شابههاأو  قام برمي، أي نشاط أخرأو 

  . وفي حالة العود تضاعف الغرامة. فرزهاأو  جمع النفایات

                                                           
  . ، من قانون العقوبات 1مكرر  18مكرر إلى  18المواد   1
  . المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها السابق ذكره  01/19من القانون رقم  56المادة   2
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بینما توسع المشرع ، بذكر نوع العقوبة وهي الغرامة، وقد اكتفى المشرع الجزائري  

حیث أنه ینطق بالغرامة وذلك مع مراعاة ظروف ، تطبیقها الفرنسي في مجال وكیفیة

  . 1الجریمة

الأسهل و  الأنسب لطبیعة الشخص المعنوي العقوبةوخلاصة القول أن الغرامة هي   

وهي لا تؤثر على وجودها ) شخص معنوي(لأنها تصیب الذمة المالیة للمنشأة ، تطبیقا

  . بعكس بعض الجزاءات الأخرى كما أنها من العقوبات الاقتصادیة الأنسب لجرائم البیئة

   :المصادرة: الثاني الفرع     

، وهي نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا، الیة أیضاتعتبر المصادرة من العقوبات الم  

هي جزاء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء أو  ،2وإضافته إلى ملكیة الدولة دون مقابل 

وهي عقوبة تكمیلیة في ، من غیر مقابلو  مضبوطة ذات صلة بالجریمة قهرا عن صاحبها

  . 3عقوبة أصلیة الجنح لا ینطق بها إلا إذا حكم على الشخص المعنوي بو  الجنایات

الأیلولة  ̎من قانون العقوبات على أنها  15وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة  

 .4 ̎ما یعادل قیمتها عند الاقتضاءأو  مجموعة أموال معینةأو  النهائیة إلى الدولة لمال

ة وغالبا ما ینص علیها المشرع كعقوب، تلعب المصادرة دورا هاما في جرائم تلویث البیئةو 

وأحیانا ینص علیها كتدبیر وقائي ، الغرامةأو  تكمیلیة بجانب العقوبات الأصلیة كالحبس

تداولها یعد و  وجوبي عندما یتعلق الأمر ببعض الأشیاء الخطرة التي یقدر المشرع أن حیازتها

المصادرة من العقوبات و  .5لما تمثله من خطورة على العناصر البیئیة في ذاتها ، جریمة

، فهي أكثر فعالیة في المجال البیئي، حیث تلحق بالشخص المعنوي خسارة مالیة ،الفعالة

تكون المصادرة وجوبیة بالنسبة للأشیاء التي ، و تستأصل أسباب إجرامهو  لأنها تثبط الجاني

ومع ذلك قد ، فیلتزم القاضي بالنطق بها في حالة الإدانة، ضارةأو  یعتبرها القانون خطرة

                                                           
دار النهضة العربیة القاهرة،  ،دراسة مقارنة ،الأولى طبعةال شخص المعنوي،مسؤولیة الجنائیة للأحمد محمد قائد مقبل، ال  1

  .414، ص2005مصر، 
  . 415المرجع نفسه، ص   2
  . 416المرجع نفسه، ص   3
  . من قانون العقوبات 15المادة   4
  . 499عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص   5
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هو منصوص علیه في المادة مثل ما ، عندما ینص القانون على ذلك یهجواز تكون المصادرة 

  . 1 1مكرر18

   :العقوبات التكمیلیة: المطلب الثاني    

كما ، وقدراته المالیة، لقد وضع المشرع عقوبات تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي  

المصادرة أكثر و  فتعتبر الغرامة، تبنى المشرع أسلوب قمعیا من خلال العقوبات المفروضة

العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي وهذا ما نص علیه قانون العقوبات الجزائري وبذلك 

  . نطرق كذلك إلى العقوبات التكمیلیة

  الإدانةالمصادرة ونشر حكم  :الأولالفرع    

هي نزع ملكیة مال من و ، تعتبر المصادرة من العقوبات التكمیلیة أیضا :المصادرة -1

) المنشأة(حیث تلحق بالشخص المعنوي، المصادرة من العقوبات الفعالة، و ءاز جك هصاحب

  . خسارة مالیة فهي أكثر فعالیة في المجال البیئي

یكون ، و یعني نشر الحكم إعلانه بحیث یعلمه عدد كبیر من الناس :نشر حكم الإدانة -2 

یث البیئة تدبیرا تكمیلیا یقضي ویعد نشئ حكم الإدانة في جرائم تلو . 2ذلك بأیة وسیلة للنشر 

أو  سواء بنشره في جریدة معینة، به في حالات معینة إلى جانب العقوبة الأصلیة المقررة

  . بلصقه في جهات محددة

مكافحة و  یمكن القول أن عقوبة نشر الحكم هي من العقوبات الفعالة لردع المنشأةو   

حیث  1984الهند في دیسمبر ومثال ذلك ما حصل في مصنع بوبال في، الجریمة فیها

فأدى نشر الكارثة إلى انخفاض أسعار ، هذه الكارثةتم نشر بعدها ، تسربت غازات سامة منه

  . 3الشركة المحكوم علیها

          

  

  

                                                           
  .، من قانون العقوبات 1مكرر  18ینظر المادة   1
  . 517عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص   2
  .428أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص   3
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  :ق المؤقت للمنشاة والحل النهائي للمنشاةالغل :الفرع الثاني  

غلق المنشأة كعقوبة  ینص المشرع في قوانین البیئة على: الغلق المؤقت للمنشأة -1

وهو جزاء عیني یتمثل في منع المنشأة من ، تكمیلیة یحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلیة

  .مزاولة نشاطها الذي تسبب في تلوث البیئة في المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة البیئیة

ولكن في ، مكرر على الغلق الوقت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 18حیث نصت المادة 

وتارة لفظ الحظر بألفاظ مختلفة یستعمل لفظ ، قانون البیئة نص المشرع على عدة مواد

وعند الاقتضاء یمكنه الأمر بمنع  ̎نصت على ما یلي  85كما هو الحال في المادة ، المنع

وذلك في إتمام ، منقول آخر یكون مصدر التلوث الجويأو  أي عقارأو  استعمال المنشأة

فالقاضي یمكنه أن یأمر بغلق المنشأة التي تسبب في .1 ̎میمات اللازمة التر و  إنجاز الأشغال

  . التلوث التلوث الجوي في إتمام الإجراءات اللازمة لإیقاف

لقد نص المشرع على عقوبة الحل النهائي للمنشأة كعقوبة  :الحل النهائي للمنشأة -2 

أقصى عقوبة یمكن أن تطبق  إن. 2مكرر 18وتعد هذه العقوبة الواردة في المادة ، تكمیلیة

وتحقق هذه العقوبة ردعا عاما ، حیث یترتب علیها زواله نهائیا، على الشخص المعنوي

  . فهي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة لشخص طبیعي، للمنشأة

نجد أن أغلب العقوبات متمثلة في القلق المؤقت إلى حین القیام بالالتزامات المفروضة و 

  . 3مشرع صلاحیة حل المنشأة للإدارة لاتخاذ التدابیر المفروضة علیهاقانونا كما أوكل ال

    

  

  

  

  

                                                           
  المتعلق بحمایة البیئة، السابق ذكره 10-03من القانون  85المادة   1
  .، المتضمن قانون العقوبات السابق ذكره 156- 66مكرر من القانون  18المادة :ینظر  2
  . 421أحمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص   3
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  :من الصفقات العمومیة والإقصاءالوضع تحت الحراسة القضائیة  :الفرع الثالث  

 تمثل هذه العقوبة تقید حریة الشخص المعنوي :الوضع تحت الحراسة القضائیة -1 

وهي عقوبة مؤقتة لا یجوز أن تتجاوز ، كاب الجریمةوذلك لمنعها من العودة لارت ،)المنشأة(

  .مكرر من قانون العقوبات 18خمس سنوات حسب ما نصت علیه المادة 

وهو حرمان المنشأة من التعامل في أي ) العمومیة( :الإقصاء من الصفقات العامة -2

فهذه ، معاتالتجأو  الجماعات المحلیةأو  المؤسسات العامةأو  صفقة تكون الدولة طرفا فیها

ولقد حدد المشرع ، العقوبة تجعل المنشأة غیر قادرة على التقاعد بشأن الصفقات العمومیة

   1.مدة الإقصاء حیث لا تتجاوز خمس سنوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                           
 . 423مرجع سابق، ص احمد قائد مقبل ،: 1
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 أنالمعنویة یمكنها  الأشخاص إنمن خلال ما تم تناوله في الفصل الثاني ،نستخلص       

ات في جرائم یمخالفة للقاعدة القانونیة حیث تتمثل هذه السلوكات یوسلوك فعالالأ هذه ترتكب

عن طریق جریمة رمي ، مست مختلف جمیع النواحي بصفة عامة والبیئة بصفة خاصة

تتحقق هذه  أنكبیرا في حیاة البشریة ،حیث یمكن  هاجزاتشكل  أصبحتالنفایات التي 

  ، الجریمة بتوافر ركنها المادي والمعنوي

مراكز خاصة بحمایة البیئة من التلوث كالمخطط الوطني  لإنشاءالدولة  تلجأكما       

وكذلك سن المشرع  من وسائل الحمایة وغیرها ...لتسییر النفایات والوكالة الوطنیة للنفایات 

المنشات  إقامةوكذا جریمة ، المتعلق بحمایة البیئة 10-03الجزائري عدة قوانین كقانون 

تكون شبه عادیة لعدم اكتراث الدولة ،حیث ینتج  أنكادت  المصنفة دون ترخیص والتي

عنها مخلفات  عدیدة التي تصرف عن طریق مجاري المیاه ،كما حدد المشرع الجزائري في 

المختصة بتسلیم رخصة  ةالبیئة الجه سن لمتعلق بحمایةا 10-03من القانون 19المادة 

تفریغ مواد ملوثة في  أو إلقاء وأسكب  أوطرح استغلال المنشات المصنفة ،وكذا جریمة 

یؤدي  خاصة الثورة السمكیة وهذا ما،المیاه البحریة التي تشكل خطرا على الثروة البحریة 

   .توازن البیئة البحریة  إخلال إلى

المتابعة المتعلقة بالاختصاص  جزاءاتاحیث وضع المشرع الجزائري مجموعة من       

احد المتهمین ،ومكان  إقامةالجریمة المرتكبة ،محل التي تمثلت في محل للشخص المعنوي 

متعلقة بالممثل القانوني للشخص  أخرىمكرر وقواعد  65نصت علیه المادة  القبض وهذا ما

المشرع لم یقصر بدوره بوضع مجموعة من العقوبات الجزائیة الرادعة في  أن إذالمعنوي ،

حیث البیئة، بإضرار أدترائم التي حق الشخص المعنوي راجیا التقلیل من ارتكاب هذه الج

تعادل  الأخیرةهذه  إنكالغرامة والمصادرة حیث  أصلیةتمثلت هذه العقوبات في عقوبات 

الشخص  العقوبات التي تصدرها الجهات المختصة في حق وهي من اشد الإعدام،عقوبة 

عمومیة و المعنوي وكذا العقوبات التكمیلیة كنشر حكم الإدانة والإقصاء من الصفقات ال

    . الوضع تحت الحراسة القضائیة
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عن التلوث كما تبدى لنا في خاتمة  الجزائیة للشخص المعنوي مسؤولیةموضوع ال إن    

الأشخاص المعنویة لها دور فعال  أن هذهومما لا شك فیه  ،المطاف موضوع واسع ومتشعب

ورفع  وسیلة لدفع التنمیة الاقتصادیة أو أداةلناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة فهي من ا هامو 

ما جعل الدولة بصفة عامة والأفراد بصفة خاصة وهذا  المستوى المعیشي لأفراد المجتمع،

یسعون وراء إنشاء المشاریع الضخمة والمصغرة قصد ممارسة عدة أنشطة لتحقیق ربح 

عن هذه الأشخاص ناجمة عن التلوث البیئة والأضرار الناتجة أهم الجرائم ال مادي، وتعد

المعنویة التي تكاد تكون شبه عادیة بالنسبة لها أهم الوسائل لتحقیق الربح المادي والمالي 

  بحد سواء، 

حیزا كبیرا من الاهتمام من  أخذتن أهم المواضیع الأساسیة التي یعد موضوع البیئة مو     

ورجال القانون الوضعي حیث تعد من اخطر المشاكل التي ، سلامیةقبل فقهاء الشریعة الإ

ا راجع إلى التطور الهائل الذي شهده العلم في الآونة ذأصبحت تهدد امن وسلامة البشریة وه

  . مما انعكس سلبا على البیئة ،الأخیرة

ة لهذه بمسالة المسائلة الجزائیللمشرع الجزائري الفضل الكبیر وذلك باعترافه  أنكما     

الأشخاص عن الجرائم المرتكبة في كثیر من النصوص القانونیة التي أصبحت حقیقة قانونیة 

الذي خطى  الأجنبیة والعربیة وعلى رأسهم المشرع الجزائرياعترفت بها جمیع التشریعات 

خطوة جریئة باعترافه بهذا النوع من هذه المسؤولیة مستثنى بذلك الأشخاص المعنویة العامة 

تهدف لتحقیق المصلحة العامة، عكس الأشخاص المعنویة الخاصة التي أخضعها  التي

   المتعلق بحمایة البیئة    03/10.للمسائلة الجزائیة في كثیر من القوانین الخاصة كقانون 

الحد  كما سن مجموعة من العقوبات منها ما كانت عقوبات تكمیلیة و عقوبات أصلیة راجیا،

  . من جهة  الإنسانة بالبیئة من جهة وصحة من هذه الجرائم الماس

  من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى العدید من الاستنتاجات أهمهاو       

مثله مثل الشخص الطبیعي مادام یتمتع بالأهلیة والذمة المالیة وحق  الشخص المعنوي-

 . لكذالتقاضي فله الحق في إقامة المشاریع ما لم ینص القانون على خلاف 
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 وأشخاص معنویة ،سم المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة إلى أشخاص معنویة عامةق -

  خاصة

إلى المساءلة الجزائیة على  جل التشریعات بدورها الأشخاص المعنویة الخاصة أخضعت -

التي تهدف إلى  )الجماعات المحلیةو  كالدولة والولایة(عكس الأشخاص المعنویة العامة 

 . تحقیق المصلحة العامة

عدم اختلاف شروط المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في جرائم البیئة عن غیرها   -

  .لحساب الشخص المعنوي و  من الجرائم فیجب أن ترتكب الجریمة باسم

رغم كثرة القوانین المتعلقة بالبیئة واعتراف المشرع بازدواجیة المساءلة الجزائیة إلا أنها لم  –

  .تكاب جریمة تمس البیئة تشكل رادعا حقیقیا عند ار 

وهي تعادل عقوبة  التكمیلیة عقوبة الحل النهائي للأشخاص المعنویة من اشد العقوبات-

   الإعدام

  :قد توصلنا في هذه الدراسة إلى العدید من التوصیات أهمهاو     

 .التربوي والتعلیمي الإطارتفعیل آلیات ووسائل التوعیة من مخاطر التلوث البیئي في  -

  .للقاءات من الدورات العلمیة فیما بین كل الإدارات خاصة ذات الصلة بالبیئةتشجیع ا -

 .العمل على توعیة الجمهور بمشاكل البیئة من خلال تفعیل حق الإعلام البیئي العام -

حید القوانین البیئیة وجعلها في مدونة قانونیة سهل الاطلاع علیها حتى لا و ضرورة ت -

 .القانون یعتذر الشخص المعنوي بالغلط ب

 .هتم بالنظر للجرائم البیئیة بصورة مستقلةیمختص  قضاءإنشاء  -

من طرف البلدیة كإرسالها عمال النظافة لتفقد الأحیاء والطرق  تكثیف وسائل المراقبة -

 .الرئیسیة 

 .تكثیف الغطاء النباتي الذي یساعد تنقیة الهواء من التلوث الجوي -

 . نظافةتشجیع السكان على القیام بحملات  -

ضرورة تشجیع وتوعیة سكان القري والمناطق المعزولة على إیصال أصواتهم إلى  -

 .الجهات المختصة بما یعانونه من تلوث، الذي بات یشكل خطرا كبیرا على صحتهم 

 ئة الشباب كعملیات التشجیر مثلا تنمیة روح العمل لدى ف -
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                            صــــــــــلملخا  

 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  إقرار  تم قد هانالسابقة  الدراسة خلال من نخلص      

  :  .القانون الوضعي في أو الإسلامیةسواء في الشریعة 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، بإخراج  حصر مجالالمشرّع الجزائري  ان كما    

، وحصر قائمة ن دائرة الأشخاص الممكن مسائلتهاطائفة الأشخاص المعنویة العاّمة م

فعال المجرّمة في الأشخاص محل المسائلة فیما تقضي فیه النصوص صراحة بجواز الأ

فضلا عن تطلب ) نطاق مسؤولیة الشخص المعنوي أومجال (مسائلة الشخص المعنوي 

ضرورة ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

  .ه حتّى تجوز مسائلت

ولیة الجزائیة للشخص المعنوي بصفة عامة و في المجال البیئي بصفة إقرار المسؤ وان     

خاصّة ،من شأنه تفعیل حمایة أكبر للبیئة ، سیما في الحالة التي تكون فیها مسؤولیة الفرد 

مستحیلة أو صعبة الإثبات أو في الحالة التي یكون فیها الضرر الواقع على الوسط الطبیعي 

   .ن تحدیدها في سلوك فرد منهانتیجة لإرادة جماعیة لا یمك

    لا یجیز مسائلة الأشخاص المشرعمكرر المشار إلیها أنّ  51یتبین من نص المادة               

لعله ) الدولة ،الجماعات المحلیة ،هیئات عمومیة( على اختلاف أنواعها المعنویة العامة ،

ائیة تماشیا مع المبادئ حبذ إخراج هذا النوع من الأشخاص من مجال المسؤولیة الجز 

أنّها تساهم في ارتكاب العدید من حالات التلوث بسبب ما  رغمالأساسیة في القانون العام  ، 

زراعیة و في الختام یمكن القول أنّه من الممكن مسائلة كل   تمارسه من أنشطة صناعیة أو

الجزائري ، و لكن في القانون  البیئي من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة عن جرائم التلوث

یعترض التطبیق الفعّال لهذه المسؤولیة عدة عراقیل ، یرتكز أهمها في تضییق المشرع 

لنطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم التلوث و إقراره الصریح لإمكانیة 

اء یتردد صار القض حتى  ،ب تابعوهم أفعالها المادیةالمسائلة الجزائیة عن الجرائم التي یرتك

 . في إقامتها

 

 

 


